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 الملخص
المافق العام  وهاة اجتماعية ملموسة، وكل متعاملظاضراا  لل  لقد تحول الإ       

ضرد هذه الاضرطاابات التي ، اد فعل وهؤلاء يج  أن يكون لهم، يأخذونه بعين الاعتباا
يتعين عليهم العمل من ، وأضرااا جسيمة، وتتسب  في خسائاة مالية، تأتي غالباً فجأة

، والحلول السلمية يج  أن تكون سابقة لأي نزاع محتمل، أجل تفادي الشلل الاجتماعي
أجل استماااية  منضراا ، وهذا من أجل ضرمان حد أدن  من الخدمة في وقت الإ

حيث ضراا ، أساس حق الإ، والاجتماعي، ويعد التوازن الاقتصادي، خدمات المافقيةال
فضرلا عن ، والغاية التي تقاا من أجلها، هو أساس تقايا هذا الحق، يكون هذا التوازن 

أن هذا التوازن هو الذي ينشده المشاع الاجتماعي في مجال علاقات العمل. ويج  
فإن ، هو حق ضرد حق" ضراا ااات فإذا كان: "الإليجاد نوع من التوازن لهذه الاعتب

يتطل  ، والمصلحة العامة المتوخاة من استمااا المافق العام، ضرمان التوازن بين الحق
ففي ، ن حماية اعتبااات المصلحة العامةوبيضراا ، التناس  بين المساس بالحق في الإ

، ة الخدمة العموميةهو استماااي، يظها مبدأ آخا، كحق دستواي ضراا ، مقابل مبدأ الإ
 المبدأ ذي القيمة الدستواية يج  المحافظة عليه. لل  

 ، الموظف، القانون ضراا الإ الكلمات المفتاحية:
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Summary 

The Strike has turned into a negotiable social phenomenon, 

the clients of public utilities take it seriously in their 

consideration, and they should have a reaction toward these 

disorders that often come suddenly and causes financial loses and 

huge damages, there should be a peaceful resolutions to any 

disputes in order to guarantee the continuous of service by public 

utilities in the time of strike .The economic and the social balance 

regarded as the basis of the right to strike, where this balance is 

the basis of the determination of this right and the purpose for 

which it was decided, as well as that this balance is desired by the 

legislator in the field of labor relations, and there is a need to 

make balance among these considerations, if: (strike is a right 

against the right ), Ensuring the balance between the right and the 

public interest envisaged by the continuity of the public institution 

requires the proportionality between the violation of the right to 

strike and the protection of considerations of public interest . 

Key words: strike, employee, law 

 المقدمة
تعبا الوظيفة العامة في كل الاحوال عن نَفَس بيئتها الحضرااي ويظل الموظف        

واوح الوظيفة ، في هذا السياق عنواناً للدولة وما تعتنق من قيم العدالة والحاية والمساواة
لذ بدونه لامعن  للعناصا الاساسية الاخاى ، العامة والعنصا المحاك لنشاطه

التي تصبح مجاد أدوات جامدة لاقيمة لها ولا ، ا هذا المافق العامالمساهمة في تسي
من ينفذ باامجها وسياساتها العامة لل   لأن الادااة العامة هي بحاجة ماسة، جدوى منها

حيث يكمن دوا ، بهدف افع مستوى الخدمات التي تقدمها للافااد داخل المجتمع
والتعليمات مع السهاعل  السيا الحسن الموظفين في ااساء وتنفيذ القوانين والانظمة 

في المافق  ضراا بما أن الإ، و (1)للمافق العام الذي يتصف بالدوام في خدمةالجمهوا
والتي يتعااض مع أهم ، توقف الخدمات التي يؤديها هذا المافقلل   العام يؤدي

، م واطاادالمبادئ في سيا الماافق العامة ألا وهو مبدأ دوام سيا الماافق العامة بانتظا
                                                           

 ا.وما بعده 150ص، 2016، دارالمطبوعات الجامعية، دعاوي الموظفين، د. مازن ليلو راضي ((1
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وهل باحة، ا والإبين الحظضراا ، لذلك فقد اختلفت مواقف الدول تجاه الاعتااف بالإ
 .(1)ضراا والتوفيق بين المبدأ والحق في الإ، والاثاا المتاتبة عليهالا؟ نظمها المشاع أم

التي ضراا ، تكمن اهمية البحث من خلال وضرع لطاا قانوني للإ: اهمية البحث
دون أن ، حاكة ناجحة في سبيل تحقيق مطال  الموظفين اا ضرسيجعل من حاكة الإ

عاقلة سيا الماافق العامة خصوصاَ في الظاوف الحالي الذي يما به لل   يؤدي
العااق بشكل عام واقليم كادستان بشكل خاص في ظل الازمة السياسية والاقتصادية 

خاى لايمكن الموظف العام ظاهاة متكااة بين فتاة وا لضراا اذ تشكل ، الااهنة
لمعافة الضرمانات والضروابط ، ثقافة قانونيةلل   لذا فالمجتمع الوظيفي بحاجة، تجاهلها

لأن ، القانونية لممااسة هذا الحق دون الانحااف به عن الهدف الذي انشئ لأجله
وسيلة فعالة ومؤثاة وأسلو  حضرااي يمااس بصفة سلمية شايطة أن لا  ضراا الإ

 يخاج عن اطااه المشاوع.
يكمن هدف البحث خاصة في لبااز الاطاا القانوني لممااسة حق  :هدف البحث

فضرلًا ، ومعافة مدى تأثياه عل  العلاقة الوظيفية، في العااق وأقليم كوادستان ضراا الإ
تحقيقاً  ضراا عل  معافة الحدود التي ضربط بها المشاع العااقي ممااسة حق الإ

ولية الانضرباطية والجزائية في حالة ااتكا  وكذا الوقوف عل  المسؤ ، للمصلحة العامة
الموظف المضرا  خطأً جسيماً يستوج  المسؤولية.ومن ثم بيان حق الموظف في 

لا بل ان البعض منهم ، والذي يجهل الكثيا منهم أحكامه وكيفية ممااسته ضراا الإ
ون فيأتي البحث ليوضرح موقف القان، يعدونه جاماً وياون عدم لمكان ممااسته مطلقاً 

وما لذلك من فائدة كبياة في تحديد ، الموظف العام بصواة خاصة لضراا العااقي من 
 من عدمه وكيفية ممااسته واهم القيود المفاوضرة عليه. ضراا شاعية الإ

الموظفين في الدولة يثيا لشكالية خطياة تتعلق  لضراا لن موضروع  :إشكالية البحث
وبين حاية الموظفين ، لعامة بانتظام واطاادفي كيفية تحقيق التوافق بين سيا الماافق ا

وهذه المشكلة ثاا حولها ، في الدولة بالتعبيا عن آاائهم للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم

                                                           

 .33ص، 2012، دار الجامعة الجديدة، الضمانات التأديبية للموظف العام، د. عماد ملوخية ((1
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. في الوقت (1)خلاف كبيا كان له صدى في المجالات التشايعية والفقهية والقضرائية
وخصوصاً في  ونة الأخياةلآالذي مواس فيه هذا الحق ماات عديدة في العااق في ا

ويعدها أمااً غيا  ضراا كما ان هنالك من يخلط بين صوا وأشكال الإ، أقليم كوادستان
مشاوع ومحام عل  الموظف بجميع صواه تحت ذايعة تجايمه من قبل المشاع 

ومن هنا يكمن مشكلة البحث: وجود الثغاات القانونية في التنظيم القانوني ، العقابي
وان يكون ضراا ، عي ذلك اصانة البناء القانوني للإمما يستدضراا ، لموضروع الإ

 القانون العااقي اصيناَ ومستوعباَ للواقع الاقتصادي الجديد ومواكبة متطلبات العصا.
 : اختانا دااسة هذا الموضروع لعدة اسبا :سبب اختيار موضوع البحث

فة في قطاع الوظي ضراا تتمثل في الاغبة في معالجة موضروع الإ، اسبا  قانونية -1
اذ وجود النقص التشايعي ، العامة واعطائه القدا اللازم من الاهتمام الخاص

حيث حاولت كل جهة استغلاله ، بقانون خاص ضراا الحاصل في مجال تنظيم الإ
فياى المضرابون أنه وفي غيا  ذلك التنظيم ليس ، لمصلحتها وحس  تفسيااتها

وفي المقابل ، يقيدهم أو هناك أي مباا قانوني يمنعهم من ممااسة هذا الحق
أمااً غيا مشاوع طالما لم يصدا قانوناً خاص به ينظم  ضراا هنالك من يعد الإ

 أحكامه.
تتمثل في كونه من المواضريع المتجددة والبالغة الاهمية ، الاسبا  الموضروعية -2

والمطاوحة بقوة عل  الساحة الدولية والوطنية نتيجة التغياات الاقتصادية 
 ياسية والثقافية التي يشهدها الفاد والمجتمع الدولي الوظيفي.والاجتماعية والس

ان لم نقل عدمها  –الموظف العام في العااق  لضراا نداة الدااسات القانونية حول  -3
لذلك اادنا ، ومن ثم افتقاا المكتبات الجامعية والمكتبات الخااجية في العااق –

الخلاف في المسالة وتنازع نظااً لكثاة ، مكتبتناضراا  لل  اضرافة بحث حول الإ
 المختصين في جدواها وفائدتها.

                                                           

، جامعة حلب، كلية القانون، رسالة ماجستياضاا،، التنظيم القانوني للإ، بشار شعبان عكش( (1

 .2ص، 2015
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 ضراا المنهج الوصفي: من خلال وصف شامل منظم لمفهوم الإمنهجية البحث: 
ونتائج هامة ، وبيان مضرمونه والحقائق المتعلقة به والقيود التي تاد عليه ومدى شاعيته

انونية التي تناولت من خلال تحليل النصوص القتتعلق بالدااسة.المنهج التحليلي:
بيان موقف المشاع العااقي المنهج المقاان: لمعافة موقف المشاع العااقي منه الموضروع

التنظيم القانوني لل   ومقاانتها بالتشايعات المقاانة وفق المنهج التحليلي وصولاً 
 الانس .

لاث ثلل   المنهاج الذي سنسلكه في بحثنا يقوم عل  تقسيم هذه الدااسة :خطة البحث
،  ضراا : مفهوم والاطاا القانوني لحق الإالأولالمبحث  عل  النحو الآتي:، مباحث

المبحث الثالث: القيود الواادة عل  ، ضراا المبحث الثاني: الحماية القانونية لحق الإ
 . ونختتمها بجملة النتائج والتوصيات ضراا ممااسة حق الإ

 الأولالمبحث 
 رابضمفهوم والإطار القانوني لحق الإ

للا انه ظها اليوم بوضروح كأحد الوسائل التي يلجأ لليها  ضراا اغم قدم الإ       
والاشكال التي يظها بها وتكيفه  ضراا وقد أثاا الإ، الموظف العام لتحقيق مطالبه

لذا ، ليجاد تعايفاً جامعاً مانعاً لهأو  القانوني اختلافاً وجدلًا فقهياً وقضرائياً بشأن لعطاء
تحديد معن  هذا التعبيا لغة واصطلاحاً ومعافة اهم الاشكال التي يظها بها كان علينا 

وكذلك التكييف القانوني له فضرلَا عل  التطاق لأول وأهم ضرمانة له والمتمثلة في 
مطلبين لل   نقسم هذا المبحثس الاعتااف به كحق يمااس في الاطاا القانوني.لذلك

وفي المطل  الثاني ضراا ، حق في الإتحديد مدلول ال الأولنستعاض في المطل  
 . ضراا التنظيم القانوني للإ

 الأولالمطلب 
 ضرابتحديد مدلول الحق في الإ

 ضراا من خلال هذا المطل  سنحاول ان نسلط الضروء عل  التعايف بالإ       
والتكيف القانوني  ضراا وبعد ذلك نستعاض اشكال الإ، ثم نبين عناصاه، وخصائصه
 عل  الشكل الآتي: عأفا  ةله في ثلاث
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 وخصائصه ضرابتعريف الإ/ الأولالفرع 
أو  الامتناع عنه مطلقاً أو  لغةَ الإعااض عن الشئ ضراا الإ: ضرابأولًا: تعريف الإ

فهو ، (1)غايتهأو  عددهأو  هويتهأو  لزمن معين ومحدود بغض النظا عن صفة الفاعل
، ففت عنه واعاضرتمصدا للفعل الاباعي )أضراَ ( فيقال: اضرابت عن الشئ: ك

"في حين يعني ( 2)وضرا  عنه الاما صافه. قال تعال : "أَفَنَضْراُِ  عَنكُمُ الذِ كْاَ صَفْحًا
بعض العاملين أو  في المدلول الاصطلاحي هو الامتناع الجماعي المتفق عليه بين كل

طويلة بهدف الضرغط عل  جهة الإدااة للاستجابة لمطالبهم أو  عن العمل فتاة قصياة
تقديم أو  هجا الوظيفةلل   دون ان تتجه نيتهم، لناشئة عن الوظيفة العامةا

( من 50)المادةومن الناحية القانونية نجد ان المشاع العااقي عافه في ،(3)استقالتهم
أو  كالآتي:"اتفاق مجموعة العمال الملغ 1958لسنة (1اقم) قانون العمل
التوقف عن العمل بشأن اموا تتعلق عل  ، اكثاهم في مشاوع معينأو  (4)المستخدمين

اً في حين ان لضرااببشاوط العمل والاستخدام واحوالها". ان هذا التعايف جعل الاتفاق 
كما انه قصا المضرابين عن العمل بالعمال ، هو التوقف عن العمل ضراا الإ

للا انه حدد ضرابطاً مهما في تحديد المضرابين عن ، والمستخدمين في القطاع الخاص
أو  بكون الاتفاق عل  التوقف عن العمل في المشاوع عن طايق جميع العمال العمل
 .(5)اغلبهم

                                                           

، بياوت، والنشادار صادر للطباعة ، المجلد الثاني، أنظا العلامة ابن منظور: لسان العا، ((1

 .547ص، 1955

 (.5الاية )، سورة الزخاف( (2

 . 320ص، 2005، الاسكندرية، مطلب جامعينسان، حقوق الإ، وآخاون، د. ماجد راغب الحلو ((3

وأستعمل مصطلح ، 1960لسنة  24حيث الغيت المستخدمين من قانون الخدمة المدنية رقم  –((4

موظفين حسب القاار الصادر من مجلس قيادة الثورة إلى  عمال القطاع العام والتي جاى تحويلهم

 .  1987المنحل لعام 

، الجزائا، الجامعية المطبوعات ديوان . الجزائاي العمل قانون شاح، أخنوخ زكي إبااهيم ((5

 .38ص، 1978
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السلم  بالقيود والضروابط  ضراا وقد أعط  قانون العمل الجديد للعمال حق الإ       
الجزئي أو  كما أعط  ف  المقابل أصحا  الأعمال حق الإغلاق الكلي، المبينة فيه

 .(1)نشاطها بما يمس حتما حجم العمالة بهاأو  تقليص حجمهاأو  للمنشاة
هو امتناع جماعه من العمال عن تأدية  –في التعايف القانوني  – ضراا فالإ       

، أعمالهم بقصد الضرغط عل  صاح  العمل حت  يستجي  لمطالبهم.فهو أداه مشاوعه
وبعد ، ديوسلاح فعال يلجأ لليه العمال بعد استنفاد كل وسائل المطالبة والتفاوض الو 

تعايفه بانه لل   وقد ذه  البعض، (2)طايق مسدودلل   وصولهم مع صاح  العمل
"كل توقف لمجموعة  من الاشخاص عن ممااسة نشاطهم المهني سواء كان نشاطاً 

 اجتماعياً بهدف الحصول عل  منفعة لهم عن طايق الضرغط عل  ااادة الهيئةأو  مدنياً 
من جان  القضراء فلم تحظ  بإهتمام كبيا عل  الاغم  أما, (3)السلطة التابعين لها"أو 

فإننا لم نعثا عل  تعايف له في احكام القضراء العااقي اغم ، من اهميتها في العااق
بخلاف ما عليه في قضراء الفانسي اذ عافه مجلس الدولة الفانسي ، بحثنا الحثيث عنه

ع عن مصالح في أحد احكامه بأنه: " توقف منظم مسبق للعمل من اجل الدفا
 .(4)المهنية"

يتبين خلال التعاايف السابقة بانه لكي يكيف كل توقف عن : ضرابثانياً: خصائص الإ
 يج  ان تتوفا فيه الخصائص التالية: لضراا العمل بانه 

 مجموعة منهم.أو  انه تصاف جماعي لاادي يقع من جميع العاملين بالمافق -1
الادااة لحملها عل  الاستجابة الضرغط عل  جهة  ضراا ان يكون الهدف من الإ -2

للمطال  المهنية للموظفين وذلك بتغيا الاوضراع السائدة في الوظيفة والتي لا 
 والاقتصادية والمساواة والعدالة تحسين الوضرعية الاجتماعيةأو  تاضري الموظفين

                                                           

 .2015لسنة  37( من قانون العمل الجديد رقم 163 – 162المادتين ) ((1

تاريخ  - law.net/law/threads/23287-http://www.f تاوني ( متاح على الموقع الالك2(

 .4/1/2019الزيارة 

دار الجامعة ، قيود وضمانات، حاية الممارسة السياسية للموظف العام، د. علي عبدالفتاح محمد ((3

 .468ص، 2007، الجديدة

مشار اليه في ، 1950تموز  7الصادر عن مجلس الدولة الفانسي في  Dohaenحكم دوهان  ((4

 .481- 480ص، الماجع السابق، كتا، د. علي عبدالفتاح محمد

http://www.f-law.net/law/threads/23287
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 في التعامل. 
 .(1)انه توقف جماعي عن العمل مع التمسك بالوظيفة وعدم تاكها -3
التوقف عن العمل بصفة لاادية بمعن  اصداا عن لاادة الموظفين  يج  ان يكون  -4

 .(2)عن العمل لضراا بشكل صايح بالدخول في 
أن يمتاز التظاها بطابع سلمي بأن لا يؤدي توقف عن العمل بشكل ما يعاض  -5

 .(3)الاموال العامة والخاصة للتخاي  وحياة وأمن الناس والمجتمع للخطا
مااس للا حينما يستنفذ جميع الطاق الاخاى لحل النزاعات انه وسيلة استثنائية لاي -6

 . (4)الوظيفية قانوناً 
يكمن في انه السلاح الوحيد الذي يُمكن للموظفين  ضراا فمشاوعية الإ       

ويؤكد هذه المشاوعية ان المشاع حينما يعتاف ، لستخدامه تحقيقاً لمصالحهم ومطالبهم
وهذه ، مصلحة تقتضري الاعتااف بهذا الحقفإن ذلك يعني ان هناك  ضراا بحق الإ

 المصلحة تتمثل في الدفاع عن حقوق العاملين ومطالبهم تجاه الإدااة.
 ضرابعناصر حق الإ/ الفرع الثاني

بعد استعااض مجموعة من التعاايف السابقة وتحديد خصائص المميزة يمكننا        
ن العموميين عن تنفيذ في نطاق الوظيفة العامة "توقف الموظفي ضراا تعايف الإ

تحسين أو  واجباتهم الوظيفية لفتاة مؤقتة بغية تحقيق مطالبهم المهنية في لصلاح
يتضرح من  ،ة ومشاوعة و ممكنة"أي مطال  أخاى مهنيأو  الاجواأو  أحوال العمل

ضراواة توافا عنصاين مهمين وهما العنصا المادي  ضراا خلال تعايفنا هذا لحق الإ
 وعل  النحو الآتي:والعنصا المعنوي 

 ،تتمثل في التوقف الجماعي الكامل عن عمل ملزم وبشكل مؤقتأولًا" العنصر المادي: 

                                                           

دراسة مقارنة بين مصا ، الحماية الدستورية للموظف العام، د. محمد فتحي محمد حسانين ((1

 .708ص، شاقية، مطبعة الاهاام، وفانسا

مجمع الاطاش لتوزيع الكتا، ، 2ط، حقوقه وواجباته، موظف العموميال، المنجي الدكُالي ((2

 .14ص، 2007، المختص

 .147ص، 2009، اربيل –مطبعة شها، ، حماية الحقوق والحايات الدستورية، د. فالا فايد ((3

 .708ص، الماجع نفسه، د. محمد فتحي حسانين ((4
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 ويتطل  توافاه تحقق الشاوط التالية:
: وهو امتناع الموظفين الجماعي ولفتاة زمنية معينة عن أداء التوقف عن العمل -1

وسيلة لكااه يبيحها  فهو لايعدو مجاد، العمل المطلو  منهم والملتزمين بادائهم
 .(1)القانون لحمل السلطة العامة عل  تنفيذ مطالبهم المهنية

يلزم ان يكون  ضراا : لمشاوعية الإالامتناع الكامل )الجماعي( عن أداء العمل -2
يباز فيه كعنصا مادي ، الوظيفة كاملًا وصايحاً وتاماً أو  التوقف عن اداء العمل

مكن الاعتداد به. فناى في العااق لايشتاط ضراواة أن يأخذ شكلًا جماعياً حت  ي
، بالنسبة للعمال عن طايق النقابة بل يكفي ان يكون جماعياً  ضراا ان يجاي الإ

بشاط ان يبلغوا ائيس الاتحاد العاملنقابات العمال بذلك ووزيا العمل والشؤون 
 .(2)الاجتماعية

تحقيق اا  لل  ضر: يعني انصااف الإان يكون التوقف عن العمل ملزماً قانوناً  -3
فلا نكون أمام ، مطال  تاتبط بمقتضريات مشاوعة يكفل احتاامها قانون العمل

الموظفين عن اداء ساعات العمل الاضرافية غيا أو  لذا امتنع العمال لضراا 
وخلال أيام العطل ، الحادث الفجائيأو  كذلك بسب  القوة القاهاة، الملزمة لهم

 .(3)الاسمية
يلزم توافا ، جان  العناصا المادية للتوقف عن العملإلى  نوية:ثانياً: العناصر المع

 :عناصا أخاى ذات طبيعة معنوية تتمثل في
لل   : يقصد به نية الموظفين والمستخدمين في الماافق العموميةضرابنية الإ -1

أو  لأنه ليس كل توقف فادي، الامتناع عن أداء واجباتهم الوظيفية الملزمين بأدائها
بتوافا عنصاين  ضراا نية الإأو  ويتحقق القصدلضراا ، فين هو جماعي للموظ

كي ، وأااد النتيجة معاً  ضراا أي ان الموظف أااد الإ، يتمثلان في العلم والإاادة
الدفاع أو  السلطة العامة لمطالبهم المهنية والمشاوعةأو  يجباوا صاح  العمل

                                                           

 .152ص، 1961، لماافق العامةالوجيز في القانون الاداري وا، د.محمد فؤاد مهنا ((1

 .708ص، الماجع السابق، د. محمد فتحي محمد حسانين ((2

ً وفقهاً وقضاءً  ، إضاا،د. ناصف امام سعد ((3 رسالة ، العاملين بين الاجازة والتحايم تشايعا

 .6ص، جامعة الزقازيق، كلية الحقوق، 1984، دكتوراه
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لاغااض شخصية غيا  أو وبخلافه اذا كان القصد هو الاخلال بسيا العمل، عنها
انما يعد جايمة جنائية معاق  عليها بموج  ، اً لضراابمشاوعة فان امتناعهم لايعد 

 .(1)( من قانون العقوبات العااقي331، 330المواد )
لاحق بين أو  : ويقصد به التوقف الجماعي نتيجة اتفاق سابقضرابتدبير الإ -2

ل  الجماعية لدى وحدة المطاضراا  أو الموظفين مع وحدة الهدف من الإ
ويعتبا هذا العنصا من العناصا اللازمة والائيسة لتوفا ، الموظفين المضرابين

 .(2)ضراا الإ
 71من قانون العمل اقم  126وهو ما أشاا اليه المشاع العااقي في المادة        
 : الاتفاق السابق الأول -حيث يظها ذلك العنصا في حالتين:، الملغ 1987لسنة 

بغض النظا عن كيفية هذا الاتفاق. الثانية:  ضراا الموظفين عل  الإأو  بين العمال
التوافق اللاحق في نوايا المضرابين الاصل ان يكون الاتفاق بين الموظفين قبل اقدامهم 

غيا أن تلاقي لاادات المضرابين المتوقفين عن اداء وظائفهم ضراا ، وممااستهم للإ
ويكفي أن ضراا ، توافا عنصا تدبيا الإل  ل لاحقاً حول تحقيق أهداف مشتاكة يؤدي

وقد ، ضراا ق اللاحق وبالتالي تدبيا الإتكون هناك نقطة واحدة مشتاكة لتحقيق الاتفا
 والتي ضراا حالات الإلل   2015اشاا ايضراً قانون العمل العااقي الجديد لسنة 

 لاحقاً. انتطاق اليهس
ي الماافق العامة لم يقاا ف ضراا : لن الإالمطالب المهنية الممكنة والمشروعة -3

للموظفين للا من اجل تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وتحقيق مطالبهم 
المهنية التي يج  ان تكون ممكنة ومشاوعة. ويذكا ان هذه المطال  تتمثل في 

تعديل بعض الشاوط أو  تحسين ظاوف العملأو  اعطائهم اياهاأو  تحسين الاجوا
                                                           

لف بخدمة عامة امتنع بغيا حق عن اداء عمل من مكأو  ( يعاقب بالحبس كل موظف330)المادة ( (1

لاي سبب اخا أو  وساطةأو  توصيةأو  اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لاجاءأو  اعمال وظيفته

أو  كل موظف :باحدى هاتين العقوبتينأو  ( يعاقب بالحبس وبالغاامة331المادة ) .غيا مشاوع

امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد أو  ت وظيفتهمكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبا

 .على حسا، الدولةأو  بقصد منفعة شخص على حسا، اخاأو  الاضاار بمصلحة احد الافااد

، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، والتجايم باحةبين الإ ضاا،الإ، د. اشاف عبدالقادر قنديل( (2

 .89ص، 2014
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... الخ. وعل  ذلك فإن التوقف الجماعي عن اداء العمل والاجااءات التعسفية
 .(1)اً مشاوعاَ لضراابالملزم بقصد تحقيق غاية أخاى غيا المطال  المهنية لا يعد 

 والتكيف القانوني له ضراباشكال الإ/ الفرع الثالث
الهدف من اللجوء لل   صوااً عديدة وذلك بالنظا ضراا يتخذ الإ: ضرابأولًا: اشكال الإ

تحقيقها من وااء قيامهم أو الموظفون المضرابون  والمطال  التي يسع  العمال، هالي
بعضرها ، العمال لحدى الصوا التاليةأو  الموظفين لضراا ويمكن أن يأخذ ضراا ، بالإ

 .(2)بعض منها باختصاا شديدلل   سنشيا، مشاوع والآخا غيا مشاوع
يستلزم فقط ، انتشاااً  هو الأكثا ضراا : هذا النوع من الإالتقليدي ضرابالإ -1

ويأخذ شكلًا ، أي أن يكون توقفاً عن العملضراا ، استجماع العناصا العامة للإ
 .(3)ثم يهدف لتحقيق مطال  مهنية، جماعياً 

الذي يأخذ شكل تناو  بين  ضراا : يقصد به ذلك الإالدائر )الدوار( ضرابالإ -2
  المضرابة تحل الأولفة لذ لما تنتهي الطائ، من حيث تنفيذه، العمالأو  الموظفين

لما يكن اداء العمل في المقاولة  ضراا وتتجل  خطواة هذا الإ، محلها طائفة أخاى 
للا بعد قيام مجموعة بحيث ليمكن لمجموعة منهم أداء عملهم ، يؤدي بشكل متاابط

ات مميزاً بين ذلك ضراابتصدى القضراء الفانسي لهذا النوع من الإ، اخاى بعملها
الذي لم  ضراا في حين أن الإ، بقه لعلاماً حيث قضر  بشاعيتهالذي يس ضراا الإ

 .(4)يسبقه اي اعلام يعتبا في نظاه غيا مشاوع
 قفات عديدة ومتكااة مع البقاء في: وهي عبااة عن تو المتتابع )بالتناوب( ضرابالإ -3

 ثم يستأنفون ، يتحللها انقطاع تام عن العمل احياناً ولفتاة قصياة، ماكن العملأ

                                                           

 .54ص، ابقالماجع الس، بشار شعبان عكش( (1

دار النصا للتوزيع ، القاهاة، 1995، في قانون العمل ضاا،الإ، د.عبدالمحسن عبدالباسط( (2

 .121ص، والنشا

، دراسة مقارنة، في القانون الاردني ضاا،أحقية الموظفين العاميين في الإ، علي محمد الجبالي( (3

 .26ص، 2014، الاردن، جامعة الشاق الاوسط، كلية الحقوق، رسالة ماجستيا

 .458ص، الماجع السابق، د. علي عبدالفتاح محمد ((4
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 .(1)يتسم بالمشاوعية عادةً  ضراا وهو الإ، يما بعدعملهم ف
قصد ، : يعني امتناع الموظفين عن اداء وظائفهم الملزمين بهاالتضامني ضرابالإ -4

 نفس الجهة المستخدمةلل   الدفاع عن المصالح المهنية لموظفين آخاين لاينتمون 
مة التي ياتبها واغم الانعكاسات الها، الادااية ولاتابطهم مصالح مشتاكة مباشاةأو 

محل يجعل الجهة ، وتفعيلها بين الموظفين وفعالية موقفهم ضراا كسيادة اوح الإ
ويقتصا عل  ، مطال  المضرابينلل   الهيئة المستخدمة اكثا استجابةأو  الادااية

اً لضراابيشكل  ضراا للا أن هذا الإ، ادبية للمتضرامنينأو  تحقيق مصلحة معنوية
 .(2)غيا مشاوعاً 

الذي يتم بصواة فجائية بدون اخطاا الادااة  ضراا : هو الإالمفاجئ ضرابالإ -5
ل   شل القطاع الادااي لل   مسبقاً مما يؤدي احداث التوتا والفوضر  ويعطل وا 
غيا مشاوع ويعاض  ضراا وبالتالي يعد هذا النوع من الإ، المصالح العامة

 الموظف المشااك فيه للمسالة التاديبية.
الذي ينشاء ويقوم احتجاجاً عل  التوجه  ضراا لك الإ: هو ذالسياسي ضرابالإ -6

اي انها تمااس ضرد ، السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومةأو  السياسي
ليس  ضراا سياسة معينة تتبعها الحكومة. ومن ثم فان الهدف من هذا النوع من الإ

، من الفقة لذلك يعد أمااً غيا مشاوع وفق اأي الغالبية، تحقيق الاهداف المهنية
ذي هدف  ضراا ويذه  البعض الآخا من الفقة ومنها العااقي انه لذا كان الإ

مما تسب  صعوبة التمييز بين المطال  ، مهني سياسي فانه يعد أمااً مشاوعاً 
 .(3)المهنية والسياسية حينها
 ئلالمساأكثا  ضراا تعد مسألة التكييف القانوني للإ: ضرابثانياً: التكييف القانوني للإ

                                                           

، بحث منشور بمجلة الحقوق، وآثاره في تشايع العمل ضاا،مفهوم الإ، د.عدنان العابد ((1

 .16ص، 1966، بغدادالأول، العدد

، في الوظيفة العامة ضاا،الضمانات والضوابط القانونية لممارسة حق الإ، عويسات لحسن( (2

 .31ص، 2017، جامعة الحقوق السعيدة، ة ماجستيارسال

الموظف العام في  ضاا،النظام القانوني لإ، د. نوزاد احمد ياسين، د.محمدسليم محمد أمين( (3

 .115ص، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، دراسة مقارنة، العااق
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التي كثا فيها الجدل من مدى اعتبااه حقاً ووسيلة ضرغط عل  الهيئة الادااية 
كما يكيف أنه ، وبوصفه من الحقوق والحايات السياسية كونه ضرمانة لها، المستخدمة

صفة  ضراا . وبذلك يأخذ الإ، شكلًا أساسياً لمقاومة طغيان السلطة الادااية العامة
وسيلة ضرغط لمقاومة  ضراا الإ -2 السياسية. حق من الحقوق  ضراا الإ -1مزدوجة:

 .(1)الإدااية -طغيان السلطة
جملة من الآثاا والنتائج منها السلبية تتمثل بتعطيل  ضراا لذ تمخض عن الإ       

الخدمة العامة والاضرااا تباعاً بمصالح المواطنين والخسائا المادية لهم وللدولة من 
العام للمطالبة بحقوقهم تحايك الاأي  لل  ومن جان  أخا ايجابي يؤدي، جان 

 ضراا منهم من اعتبا الإ، الموظفين إضراا وبذلك انقسم الفقة فيما يتعلق ب، المشاوعة
حق مكفول  ضراا ومنهم من اعتبا الإ، في القطاع العام تلحق بالمجتمع اضرااا

وط دستواياً وقانونياً ومعتاف فيه عل  الصعيدين )القطاع العام والخاص( ولكن بشا 
لذلك لذا ما علمنا ان ،   الاقتصاد وسيا الماافق العامةمعينة اعتباااً لأثااه العميقة عل
في الماافق العامة ضرمن لطاا قانوني يضرع له  ضراا المشاع يقوم بتنظيم ممااسة الإ

العديد من القيود والضروابط التي تكفل عدم الاخلال بمبدأ سيا المافق العام بانتظام 
لا ، لي من غيا الممكن منع الموظف العام من ممااسة هذا الحقوبالتا، واطااد وا 

لل   بالإضرافة، أصبح عقد الموظف مع الدولة شبيه بعقد الاذعان في القانون المدني
يؤدي ال تمكين الجهة الادااية من  ضراا ذلك منع الموظف من ممااسة حقه في الإ

موظف لا يستطيع ممااسة حقه تعسفها في استعمال حقها فيما أاادت ذلك طالما أن ال
 .  (2)للمطالبة بحقوقه ضراا في الإ

 المطلب الثاني
 ضرابالتنظيم القانوني للإ

حق من الحقوق التي يكفلها ويحميها القانون ويثبتها بصفة منفادة  ضراا يعد الإ       
وبذلك ، للموظف العام وذلك بهدف تحقيق مطالبه المهنية كوسيلة للضرغط عل  الإدااة

                                                           

 .120ص، 1974، دار النهضة العابية ،القاهاة، الوظيفة العامة، د. محمد حسنين عبدالعال ((1

 .15-14ص، الماجع السابق، بشار شعبان عكش( (2
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د وسيلة جماعية خطياة كونها تشل خدمات المافق العام التي تكفلها الدولة يع
من بلد لأخا باختلاف الفلسفة السائدة في  ضراا الإلل   لذلك تختلف النظاة، (1)للافااد

لهذا أخذت معظم الدول تنظيم هذا الجان  بسن قوانين ، ذاكأو  هذا المجتمع
واعد التي تنظم ممااسته في بعض الانشطة وتنظيمات سعياً لاحاطته بمجموعة من الق

وتحايمه في ميادين الانشطة الاساسية ذات الطابع ، وتحد منه في أخاى ، والقطاعات
 كما يلي: أفاع ةثلاثلل   نقسم هذا المطل س. وللمزيد (2)الحيوي للمجتمع

 في المواثيق الدولية ضرابحق الإ/ الأولالفرع 
واعتباته من  ضراا بالإ نسانق الدولية لحقوق الإاعتافت العديد من المواثي       

الحقوق الاساسية التي تناولتها ومن اباز المواثيق الدولية التي نصت عل  هذا الحق 
 ما يلي:

بالاغم من غيا  النص الصايح عل  حق : نسانأولًا: الاعلان العالمي لحقوق الإ 
، 22م من نص المادتين )للا أنه يفهنسان، في الاعلان العالمي لحقوق الإ ضراا الإ
( والمتعلقين بحقوق عدة ذات صلة بهذا الحق ومنها الحق في اختياا العمل 23

والحق في انشاء النقابات العمالية والانضرمام لها ، بشاوط عادلة وماضرية وبأجا عادل
 .(3)حماية لمصالحه

لقد نصت  ثانياً: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  -المادة الثامنة فقاتين )أ

                                                           

، دار النهضة العابية، 1986، الموظف العام وممارسة العمل النقابي، د.محمد أنس جعفا ((1

 .183ص

، دار النهضة العابية، 1ط، الموظفون والحكومة بين الخضوع والمواجهة، د. عبدالمنعم محفوظ( (2

 .25ص، 1986

حقٌّ في الضمان ، بوصفه عضوًا في المجتمع، ( تنصان على "لكل ِّ شخص23 -22( المادتين )(3

ِّه أن توُفَّا له، الاجتماعي وبما يتَّفق مع هيكل ، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، ومن حق 

لا غنى عنها لكاامته ولتنامي الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي ، كل ِّ دولة ومواردها

ية" ِّ ية اختيار عمله، لكل ِّ شخص حقُّ العمل  ( 1 )و"  .شخصيته في حا  ِّ وفي شاوط عمل ، وفي حا 

الحقُّ في أجٍا متساوٍ ، دون أي ِّ تمييز، لجميع الأفااد  ( 2 ) .وفي الحماية من البطالة، عادلة ومُاضية

حقٌّ في مكافأة عادلة ومُاضية تكفل له ولأساته عيشةً  لكل ِّ فاد يعمل  ( 3 ) .على العمل المتساوي

لكل ِّ   ( 4 ) .بوسائل أخاى للحماية الاجتماعية، عند الاقتضاء، وتسُتكمَل، لائقةً بالكاامة البشاية

 .شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخاين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه"



   (2021لعام )ا(/36/العدد )(10) دلمجل/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

123 

والثقافية الذي اعتمد وعاض للتوقيع والتصديق والانضرمام بموج  قااا الجمعية العامة 
 03والذي دخل حيز التنفيذ بتاايخ ، 1966ديسمبا  16للأمم المتحدة المؤاخ في 

حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتااك مع الآخاين  -  أنه: أعل، 1976ينايا 
شايطة ممااسته وفقاً  ضراا حق الإ -النقابات التي يختااها... دلل   وفي الانضرمام

ومن الجديا بالذكا ان العااق قد صادق عل  هذه المعاهدة قي ، لقانون البلد المعني"
 . (1)1970لسنة  193 وذلك بموج  القانون اقم، 1966 الأولكانون  16

من الميثاق  35/3لقد نصت المادة ثالثاً: المواثيق الدولية ذات الطابع الاقليمي: 
: "تكفل كل دولة طاف الحق (2)2004مايس  23الصادا في  نسانالعابي لحقوق الإ

من  6/4كما نصت المادة ، في الحدود التي ينص عليها التشايع النافذ" ضراا في الإ
عل  حق التفاوض  1996والمعدل سنة  1961ماعي الاواوبي لعام الميثاق الاجت

وتعتاف به بموج  الالتزامات التي قد تنشاء عند  ضراا جماعياً مقاة بذلك بحق الإ
 لجوء الموظفينلل   الاتفاقيات الجماعية المبامة مسبقاً. وقد أشاا أيضراً هذا الميثاق

 حة.مستثناة فئة الشاطة والقوات المسل ضراا الإلل  
 في التشريع الفرنسي والمصري  ضرابحق الإ/ الفرع الثاني

بانه عمل غيا  1946قبل دستوا سنة  ضراا اتسم حق الإ: أولًا: التشريع الفرنسي
مشاوع ويج  توقيع الجزاء التأديبي باعتبااه مخالفة تأديبية كما اعتبا في بعض 

ولايتمتع الموظف العام في ، الحالات بمثابة جايمة جنائية ومخالفة تأديبية في آن واحد
وهذا ما أكده الفقة والقضراء.وقد جاء ، بأية ضرمانات تأديبية ضراا حالة ممااسة الإ

المتعلق بالنظام العام للموظفين  1946اكتوبا سنة  19الصادا في  46قانون اقم 
الموظفين بالاغم من اعتاافه لهم بالحاية  لضراا صامتاً فيما يتعلق بمدى شاعية 

                                                           

 .7/10/1970في  1927( منشور في الوقائع العااقية (1

. يهدف  2004مايو/أيار  23( اعتمد من قبل القمة العابية السادسة عشاة التي استضافتها تونس(2

تحقيق إلى  هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العابية والشعور بالانتماء الحضاري المشتاك

اعداد ، العابي نسانوية الإوالاعتزاز به، مثلاً سامية واساسية نسانمنها تجعل حقوق الإ الغايات

عالمية  نسانتاسيخ المبدأ القاضي بان حقوق الإ، الاجيال لحياة حاة مسئولة في مجتمع مدني متضامن

 وغيا قابلة للتجزئة.
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ية الذي اعتاف فقط بحق تأسيس النقابات بينما ظل الوضرع كما هو عليه بالنسبة النقاب
في الماافق  ضراا . ان بداية ماحلة الاعتااف بمشاوعية الإ(1)للموظفين العمومين

حيث نصت ، 1946العامة كانت بصدوا دستوا الجمهواية الفانسية الاابعة لسنة 
 يمااس في لطاا القوانين التي تنظمه" اا ضرالفقاة السابعة من مقدمته عل  أن "حق الإ

حيث ان المشاع هو  1958ونفس الشئ كاسه دستوا الجمهواية الخامسة لسنة  ،(2)
الذي يستطيع التوفيق بين ضرمانات هذا الحق وحماية المجتمع في الوقت ذاته. وقد أكد 

خطاا في المادة الثالثة منه فاض الا 1961تموز  31هذا الحق القانون الصادا في 
 ضراا ويج  ان يعلن قبل خمسة أيام من الإ ضراا المسبق عل  النقابة المنظمة للإ

أو لل   الجهة الائاسيةلل   عل  ان يصل الإخطاا قبل بدأ الاجتماع بخمسة أيام كاملة
 الإدااة المؤسسة.

في فانسا حقاً من حقوق  ضراا أصبح الإ 1964اً من دستوا عام انطلاقو       
وفق شاوط أهمها ضراواة لعلام الإدااة  ضراا لكنه تم تنظيم الإ، موميينالموظفين الع

أو  وثانيهما تحمل الموظف العام الضراا المتأتي عن الإيذاء بالمصالح العامة، مسبقاً 
وثالثها تحمل الموظف العام الضراا المادي المتات  عل  التعطيل عن الدوام ، الخاصة

الموظف العام  لضراا الاغم من اعتاافه بأن الاسمي. ومن ثم حظا المشاع الفانسي ب
للا أنه هناك بعض قئات الموظفين لايمكن أن ، يعد عملًا مشاوعاً من حيث المبدأ

مااقبي أو  نظااً لطبيعة عملهم كموظفي قوى الأمن والمطافئ ضراا تتصوا قيامهم بالإ
 .(3)ضراا فلا يعتاف لهم القانون بحق الإ، الملاحة الجوية

للموظفين العمومين بصواة صايحة في قااا  ضراا تااف بحق الإوقد تم الاع
عندما أكد المجلس الدستواي في  1979حزياان  25المجلس الدستواي الصادا في 

                                                           

 .472ص، الماجع السابق، د. علي عبدالفتاح محمد ((1

، لبنان، للكتا،المؤسسة الحديثة نسان، الحايات العامة وحقوق الإإلى  مدخل، د. خضا خضا ((2

 .232ص، 2005

أصدر المشاع الفانسي عدد من التشايعات لضمان سيا الحد الادنى للعمل داخل بعض  –((3

كانون  7والماسوم الصادر في ، 1984سنة  الأولكانون  31القانون الصادر في ، الماافق الحيوية

 31و  18نون الصادر في والقا، 1987تموز سنة  8المعدل بالماسوم الصادر في  1987سنة  الأول

 بشأن مافق أمن الملاحة الجوية.1987سنة  الأولكانون 
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 الأولتشاين  4ودستوا، 1946هذا القااا عل  أنه طبقاً لما جاء بمقدمة دستوا سنة 
تنضرمه وأن اعضراء يمااس في لطاا القوانين التي  ضراا من ان "حق الإ 1958سنة 

الجمعية التأسيسية قد ااادوا بهذا النص ان يكون لهذا النص قيمة دستواية". كما أكد 
تموز عل  هذا المبدأ لذ جاء فيه أن عل  الموظف ان  13قانون التوظف الصادا في 

نستخلص مما سبق بان التشايع ،(1)في لطاا القوانين التي تنظمه ضراا يمااس حق الإ
ق لذ تضرمن نوعين من القواعد والاحكام منها ما يتعلضراا ، ظم الإالفانسي قد ن

من هذه ، (2)ضراا يتعلق بإجااءات ممااسة الإومنها ما ضراا بشاوط ممااسة الإ
 القيود:

 ضرابالتزام المضربين بالهدف من الإ -1
 ضرابحظر صور معينة من الإ -2
 .(3)لفي مقاا العم ضراا الإ -التناوبي   ضراا الإ -  المفاجئ ضراا الإ -
 على بعض فئات من الموظفين وهم كالآتي: ضرابحظر ممارسة حق الإ -3
 الحظر التشريعي - أ
العاملون بالماافق الخااجية بالادااة  -موظفو المؤسسات الجمهواية للأمن   -

 العسكايون                                  -موظفو البوليس   -العقابية  
 -القضراة -عاملون في الاذاعة والتلفزيون ال -موظفوا الاشااة بوزااة الداخلية -

 (.4)العاملون بالطياان المدني 
 الحظر الحكومي على سبيل المثال  - ب

 العاملين بمافق الامن الجوي  -موظفي هيئات البايد والاتصالات   -

                                                           

 المبدا. هذا على 1961يوليو عام  13 في قانون التوظف الفانسي الصادر وقد اكد  ((1

 .25ص، الماجع السابق، بشار شعبان عكش ((2

مضمونه بأن توقف السيد التي جاء ، أكدت المحكمة الادارية العليا في باريس في أحد احكامه ((3

(Redomeعن العمل لممارسة حقه القانوني في الإ )،وإنما لايجوز له شغل ، هو تصايح مباح ضاا

المكان الاداري الذي لاحق له فيه إلا بقصد ضمان سيا العمل بالمافق العام المخصص له هذا 

 لجزاء.واستعماله في غيا ذلك يعتبا استعمالاً تعسفياً يوجب توقيع ا، المكان

(4)pierre BANDET: L'action disciplinaire dans ies trois fonctions publiques ،

1997.Berger - Lavrault .p.59. 
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 .(1)وظائف المااقبة اللاسلكية-حاس مزلقنات السكك الحديدية -بعض كتبة المحاكم  -
في النظام الفانسي اصبح حقاً  ضراا أن شاعية الحق في الإلل   انتهينا:تعقيب

للا أن هذا التنظيم يؤخذ عليه كثاة القيود سواء كانت هذه القيود ، دستواياً معتافاً به
ومخالفتها ، بالاغم من أن القيود التشايعية تكون حدودها واضرحة، تنظيميةأو  تشايعية

ومن السهل عل  حاية الادااة ان ، واسعلكن القيود الحكومية مجالها ، يسهل بثباتها
حت  تتدخل بفاض القيود.كما حضرا صوا معينة من ، تتذاع بحماية المصلحة العامة

في  ضراا وكذلك عدم مشاوعية الإ، التناوبي ضراا الإ، المفاجئ ضراا الإضراا ، الإ
 في جان  بعض فئات الموظفين. ضراا الإ مقاا العمل بالاضرافة حضرا

لايج  ان ، ناى أن القيود التي تفاض عل  استعمال حق معين من جانبنا       
الحد من هذا الحق من ناحية المضرمون وخصوصاً لذا كانت هذه القيود تتم لل   تصل

فكثاة القيود قد فاغت هذا الحق ، عن طايق جهة الادااة تذاعاً بحماية المصلحة العامة
فانسي هو النظام الأمثلفيما يتعلق ولولا كثاة هذه القيود لكان النظام ال، من مضرمونه

قانون شامل ينظم بكل جوانبه لل   فالأما يحتاجضراا ، بحق الموظف العام في الإ
 ويقلص القيود المفاوضرة من قبل الحكومة.

، 1923في مصا محاماً قبل سنة  ضراا لم يكن حق الإ: ثانياً: التشريع المصري 
المشاوع حت   ضراا خ من حالات الإولكن المشاع المصاي أخذ يضريق منذ ذلك التااي

عل  الموظفين والمستخدمين  ضراا حام المشاع المصاي الإ، (2)كاد يحامه بتاتاً 
فقاة أولَا من قانون العقوبات المصاي  124بموج  المادة ، العموميين ومن في حكمهم

 1937لسنة  58القانون اقم  2003لسنة  95طبقا للاحدث التعديلات بالقانون اقم 
المستخدمين العموميين وتاكوا أو  أنه: "لذا أتفق ثلاثة عل  الأقل من الموظفين عل 

عملهم بدون مسوغ شاعي يعاقبوا بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشها ولاتجاوز سنة 
أو  ويضراعف الحد الاقص  لهذه العقوبة لذا كان التاك، وبغاامة عل  مائة جنية"

                                                           

أو  ان هذا الحظا يمكن ان يفاض عن طايق رئيس الوزراءإلى  ذهب مجلس الدولة الفانسي ((1

رؤساء السلطة التنفيذية أو  ي الاقليمرؤساء السلطة التنفيذية فأو  رؤساء الهيئات المعنيةأو  الوزراء

 للمؤسسات العامة.

 .464ص، 4ط، 1961، دار الفكا العابي، مبادئ القانون الاداري، د. سليمان الطماوي ((2
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كان من شأنه ان ، أو امنهم في خطاأو  حتهمصأو  الامتناع من شانه ان يجعل الناس
أو  وكل موظف، لذا أضرا بمصلحة عامةأو  فتنة بين الناسأو  يحدث اضرطااباً 

امتنع عن عمل من اعمال وظيفته بقصد عاقلة سيا أو  مستخدم عمومي تاك عمله
بغاامة لاتجاوز أو  الاخلال بانتظامه يعاق  بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهاأو  العمل

 .(1)مسمائة جنيهخ
أ كل من اشتاك بطايق  124ويعاق  ضرعف العقوبات المقااة بالمادة        

. وفي الفقاة الثانية منه فقد (2)التحايض في ااتكا  جايمة من الجاائم المبينة بها"
نصت عل  أنه: "وفيما يتعلق بتطبيق هذه المادة يعد كالموظفين والمستخدمين 

في أو  ذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومةالعمومين جميع الأجااء ال
القاوية والأشخاص الذين يندبون أو  البلديةأو  خدمة سلطة من السلطات الإقليمية

كما استصدا قانون .السلطات المذكواةأو  لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة
عة من القانون أذ نصت المادة التاس، الغيا الشاعي ضراا العقوبات ليشدد به عل  الإ

عل  معاقبة العاملين الذين يضرابون عن عملهم عمداً متفقين في  1977لسنة  20اقم 
لذا كان من شأن هذا ، لتحقيق غاض مشتاك بالاشغال الشاقة المؤبدة، أو ذلك
وقاا المشاع كذلك توقيع العقا  عل  المحاضرين ، تهديد الاقتصاد القومي ضراا الإ

 .ضراا عل  الإ
في مصا بعد  1982ابايل  14في  ضراا بدأ تقايا الحق في الإوقد        

المصادقة عل  اتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 
عل  ان يمااس طبقاً لقوانين القطا المختصة  ضراا الثامنة من الاتفاقية "الحق في الإ

يج  ان لا يؤخذ عل  ضراا ، م للحق في الإمؤكداً بأن مشاوعية ممااسة الموظف العا
بغية اعتبااات الصالح العام. حت  لا يساء استعمال هذا الحق عل  نحو يغدو ، لطلاقه

 فيه اداة هدم ومعول دماا وتخاي  للاقتصاد القومي. 
                                                           

 م.2003لسنة  95من قانون العقوبات المصاي رقم  124المادة  ((1

ً  شجعأو  يعاقب بالعقوبات المقارة من المادة المذكورة كل من حاض –((2 مستخدماً أو  موظفا

 ً الامتناع عن تأدية أو  مستخدمين عموميين باية طايقة كانت على تاك العملأو  موظفينأو  عموميا

 تشجيعه اية ننتيجة.أو  واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يتاتب على تحايضه
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 2003لسنة  12استحدث المشاع المصاي في قانون العمل الجديد اقم        
حت   192ي للعمال ونظم احكامه بمقتضر  المواد من السلم ضراا مشاوعية حق الإ

وفقاً للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اقاتها ، (1)195
ووقعت عليها مصا في ، 16/12/1966الجمعية العامة للامم المتحدة في 

. وأباحه (2)1981لسنة  537ووافق عليها ائيس الجمهواية بالقااا اقم  4/8/1967
 ضراا هو الإ 2014من دستوا المصاي النافذ  15المشاع الدستواي في المادة 

ومن الامثلة التطبيقية عليه ، "السلمي حق ينضمه القانون  ضرابالإالسلمي بالنص "
أكد فيه ، مبدأً قضرائياً هاماً  2017يونيه  17حكم المحكمة الإدااية العليا الصادا في 

ولو لم ينظمه المشاع. وتطبيقاً لهذا ، العقا  عل  استعماله لا يجوز، حق ضراا أن الإ
موظفاً بمكت  بايد مدينة أشمون بمحافظة  17المبدأ أصدات المحكمة حكمها ببااءة 

. واستندت المحكمة في 2014عن العمل في فباايا  ضراا المنوفية من تهمة الإ
 ضراا أن حق الإ -1ة:)الأسانيد التاليلل   حيثيات حكمها لاستخلاص المبدأ الجديد

للا أنه لم ، ( وأوج  عل  المشاع تنظيم هذا الحق15نص عليه الدستوا في المادة )
في نطاق الوظيفة العامة بصفة عامة. أو  في الماافق العامة ضراا يتدخل لتنظيم الإ

أنه تبين من الأوااق أن الموظفين المتهمين لم يتجاوزوا حدود استعمال حق  -2
وقد ، لمطال  وظيفية مشاوعة منها زيادة البدلات والحوافز ضراا وا بالإوقامضراا ، الإ

لجازة  ضراا استجابت لهم جهة الإدااة فعلًا وقامت بزيادة الحوافز واحتسبت أيام الإ
فلا يمكن مجازاتهم عن استعمال حق قااه الدستوا وهو ، اعتيادية من اصيد لجازاتهم

. فقد ثبت أن ضراا الموظفين لحق الإ لم يثبت لساءة استعمال -3. ضراا حق الإ
وشهدت الإدااة ، وكانت أعمال مكت  البايد تسيا بصواة عادية، كان جزئياً  ضراا الإ

وعليه فلا وجه ، ولم يكن له علاقة بأي تنظيم سياسي، كان مهنياً  ضراا أن الإ
 لمساءلتهم تأديبياً عنه.

                                                           

 .359ص، 2009، بدون مكان للنشا، احكام قانون العمل، د. وائل انور بندق((1

 .322ص، الماجع السابقنسان، حقوق الإ، وآخاون، جد راغب الحلود.ما ((2
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للا ضراا ، العام للحق في الإ مشاوعية ممااسة الموظفلل   : لذا كنا قد انتهيناتعقيب
، انه يج  ان ينظم وتوضرع له الحدود والقيود والتي يمااس في اطااها بوضرع قانون 

ويج  ان يحدد ذلك القانون الخطواط التي تتبع عند ممااسة ذلك الحق كالاخطاا 
ومدته وطايقة المفاوضرات ويحظا قيامه في حق ، كما ااينا في النظام الفانسي، السابق
، معها ضراا يتفق في الإتي تشغل وظائف ذات اوضراع خاصة لاالطوائف البعض 

وينظم استعمال هذا الحق ، كمافق القضراء والجيش والشاطة واجال المانئ والمطااات
باعتباا اهم مظاها الممااسة الديمقااطية في اغل  دول ، ويضرع الضروابط اللازمة لذلك

 العالم. 
 شريع العراقيفي الت ضرابحق الإ/ الفرع الثالث

في قوانين العمل العااقية المتعاقبة عل  العمال دون  ضراا اقتصا الإ       
ن ، التقليدي ضراا وهو الإ ضراا كما قصاه المشاع عل  نوع واحد من الإ، الموظفين وا 

وذلك بعد صدوا قااا محكمة العمل في النزاع وامتناع ، كان مقيداً بشاوط سابقة
اااها. وبخلافه يكون هولاء قد ااتكبوا أمااَ محظوااَ استناداَ اصحا  العمل عن تنفيذ قا 
لذ نصت عل  انه: "يحظا عل  ، من القانون الاخيا 39لحكم الفقاة ثامناَ من المادة 

ثامناَ. يشتاك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون اذن صاح  ... العمال ان 
فإنه يعد ، لايتم دون الاجتماع ضراا لإالجهة النقابية المختصة". ولمل كان اأو  العمل

وهو ما ، أمااَ محظوااَ حت  بالنسبة لعمال القطاع الخاص باستثناء الحالة التي ذكاناها
 كما هو معمول به في الدول المقاانة. ضراا لاينسجم مع جوها مبدأ الإ

ي يتضرح من نصوص الدساتيا العااقية المتعلقة تفاوتها ف: أولًا: التنظيم الدستوري 
صياغة الحقوق والحايات الاساسية التي عادة ما تكفلها الدساتيا للمواطنين بصواة 

 ضراا فنجد انها قد اشتملت عل  حاية الاأي والاجتماع والنقابات التي يعد الإ، صايحة
( 26نص المادة ) 1970فعل  سبيل المثال اواد دستوا العااق لعام ، (1)من ضرمنها

وفق  ...وا حاية الاأي والنشا والاجتماع والتظاها السلمي والتي جاء فيها "يكفل الدست

                                                           

 .106ص، الماجع السابق، د. نوزاد احمد ياسين، د. محمد سليم محمد أمين ((1
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أغااض الدستوا وفي حدود القانون..." بيد ان هذه المادة الدستواية كانت معطلة في 
عهد النظام السابق وأقتصا الاما عل  الخاوج بتظاهاات دواية ينظمها الحز  الحاكم 

 .(1)الحشد الدعم للقضرايا الوطنية والقومية التي يتبناه
كانت هناك خطوة مهمة في ممااسة  2003وبعد التغيا السياسي عام        

دون تقيدها بطائفة معينة سواء أكانوا ، بصايح النص واعتبااها حقاً دستواياً  ضراا الإ
فقاة )هـ( من قانون لدااة الدولة لسنة  13من العمال أم من الموظفين. نصت المادة 

نجد ان ، سلمياً وفقاً للقانون" ضراا بالتظاها والإ"للعااقي الحق :عل  أنه 2004
مصلحة محمية  ضراا باعتباا الإ، الأمام خطوة مهمةلل   المشاع الدستواي قد حظ 

لكن بصدوا دستوا العااقي ، لتعلقها بتطلعات الشع  ومستقبله بالدستوا والقانون 
ية لم يكن وفق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف نسانواغم لقاااه لحقوق الإ 2005

منه عل  أنه: "تكفل  38فقد نص الدستوا النافذ في المادة ، المأمول بخصوص النص
أولًا:حاية التعبيا عن الاأي بكل الوسائل. ، بما لايخل بالنظام العام والآدا ، الدولة

ثانياً: حاية الصحافة والطباعة والاعلان والإعلام والنشا. ثالثاً: حاية الاجتماع 
 وتنظم بقانون".، السلمي والتظاها
ثم ان الدستوا النافذ ضراا ، الإلل   وقد أشاا الدستوا العااقي بصواة ضرمنية       

، منه حق العمل لجميع العااقيين بما يضرمن لهم الحياة الكايمة 22كفل في المادة 
، الانضرمام اليها ان تنظم بقانون أو  حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنيةلل   وأشاا

ليس للا نتيجة من نتائج تأسيس النقابات  ضراا ونجد ان تنظيم أمواهم بما فيها الإ
كما هو شأن اقاانهم في الدول الاخاى الذين غالباً ما يمااسون ، وممااسة عملها

يلاحظ ان ، الخاصأو  في نطاق القانون العام عن طايق نقاباتهم سواء ضراا الإ
، جان  الحقوق والحاياتلل   ذا الحق صااحةالدستوا العااقي لم يأت بما يضريف ه

لم  2005فنجد ان الدستوا العااقي ، بشاط ان لايقيد القانون جوها الحق في ذاته

                                                           

تشايع قانون العمل الجديد في العااق مكسب كبيا للطبقة العاملة وحاكتها ، علي عجيل منهل(1)

، www.mالالكتاوني: متاح على الموقع ، الحوار المتمدن، النقابية

-ahewar.org/s.asp?aid=482107.r=o 21/12/2017تاريخ الزيارة 

http://www.m,ahewar.org/s.asp?aid=482107.r=o-
http://www.m,ahewar.org/s.asp?aid=482107.r=o-
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ياسم لنا متوناً قانونية واضرحة لها )أولًا: حاية التعبيا عن أو  يحدد ماهية تلك الحاية
 ت أي ظاوف؟الاأي بكل الوسائل( فما هي هذه الوسائل؟ وكيف تستخدم ومت  وتح

ل   بعض تلك الحدود الاخاى لل   أي مدى تصل؟ ومن ثم أشاا لشااة غيا واضرحةوا 
ها "وبما لايخل بالنظام العام والآدا " ولكنه لم يوضرح تلك الحدود والتي يتم التوقف علي

 ضراا حق الإلل   فالدستوا العااقي يخلو من الاشااة، بما يخص النظام العام والآدا 
التظاها السلمي فبقيت عبااة )وتنظم بقانون( لل   ما اشاا فقطبشكل صايح وان

غامضرة عل  وجهها دون قانون يفسا ما واد في فقااتها. وعل  الاغم من ان القانون 
الزم الموظف بإداء اعمال وظيفته بأمانة وشعوا بالمسؤلية والتقيد بمواعيد العمل وعدم 

لأن ، يص جميع وقت الدوام للعملالتغي  عنه للا بإذن اي بإجازة وموافقة وتخص
ولزاماً علينا ندعو لجنة ، (1)الدولة تمااس نشاطاتها واعمالها من خلال موظفيها

جان  لل   التعديلات الدستواية وأابا  القانون الدستواي أن يضريف هذا الحق صااحة
وضرع تفسياات ملائمة توضرح حدود أو  الحقوق الأخاى المنصوص عليها في الدستوا

ييا حاية التعبيا والاجتماع والتظاها وأثاها السياسي واالاجتماعي وحت  الجنائي ومعا
 بشكل يلائم الامن القومي والمجتمع العااقي.

أو  ان المشاع العااقي ذكا نصوصاً تتعلق بعمل الموظف: ثانياً: التنظيم القانوني
شبه الاسمية العمال الذين يشتغلون في الدوائا الاسمية و أو  المكلف بخدمة عامة

                                                           

على أن الوظيفة العامة تكليف وطني  1991( لسنة 14نصت قانون انضباط موظفي الدولة رقم ) (1)

وأضاف ان قانون الخدمة ، ا المصلحة العامة وخدمة المواطنينيستهدف القائم به، وخدمة اجتماعية

، تناول احكام الوظيفة العامة من تعيين وتاقية ورواتب ومخصصات 1960( لسنة 24المدنية رقم )

، وقارت قوانين الخدمة الخاصة بالوظيفة العامة منع الموظف من الامتناع عن القيام باعمال وظيفته

إخلالاَ خطيااَ بنظام قيام الدولة بتقديم الخدمات للمواطنين. مؤكداَ هذا بشكل  إذ يعتد التوقف عن العمل

( من قانون العقوبات والتي قار عقوبات تأديبية على 364احكام المادة )إلى  مخالفة تأديبية وقد ياقى

أو  لالموظف عند مخالفته للالتزامات المذكورة وهذا ما تسمى الجايمة التأديبية والتي تعني كل فع

فالتغيب عن العمل بما يبار فاض العقوبة على الموظف عن ، يشكل إخلالاَ بواجبات الوظيفةامتناع 

والمخالفة التأديبية هذه تقوم على الخطاء الوظيفي كالتغيب ، عدم الالتزام بالحظور في الوقت المحدد

الموظف  جااء مخالفة وعلى النتيجة التي تمثل المساس بالنظام الوظيفي ولايشتاط تحقق الضار من

لأن المخالفة تفتاض تفتاض حتماَ وجود الضار الذي اصا، المجتمع ككل وتعتبا المخالفة ، هذه

التأديبية خاقاَ للنظام الوظيفي للدولة يستتبعه وجو، ردع الموظف عن طايق فاض العقوبة التأديبية 

 لة.عليه بشكل المحدد بالمادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدو
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لل   فلم توجد نصوص معينة في قوانين العمل المتعاقبة ما يشيا، والمصالح العامة
مع ذلك فلم ينظمه ، العمال لل  لضراا  لنما اشاات فقط، الموظفين لضراا موضروع 

قانون العمل العااقي لل   فبالاجوع، من كافة النواحي ولم يبين شاوطه وكيفية ممااسته
عمال القطاع الخاص في المادة  لضراا فانه نص عل   (1)، 1970لسنة  151اقم 
لل   الذي جاى تحويلهم -لكن بالنسبة للعمال العاملين في القطاع العام ، منه 130

موظفين )من غيا المتعاقدين( حس  القااا الصادا من مجلس قيادة الثواة المنحل اقم 
نه عل  عدم جواز ( م32فإن ذلك القانون نص في المادة ) - 1987لعام  150

، توقيف العمل من قبل هولاء في حالة وجود نزاعات مع الادااة للا بعد موافقة الوزيا
 كما منعت المحاكم من سماع الدعاوي المختصة بشأن ذلك.

مصطلح لل   فانه لم يشا 1987( لسنة 71أما في قانون العمل النافذ اقم )       
موظفين لل   . بعد ان حولوا(2)العامة العمال الذين يعملون في الوظيفة لضراا 

بما ، لابل انه حت  عد الاستقالة وتاك العمل والامتناع عن اداء الواج  (3)، عموميين
جايمة جنائية وفق المادة ، تعطيل عمل المافقلل   يؤديأو  يضرا بالمصلحة العامة

 .(4)عقوبات عااقي 364
بصفة  ضراا يست دليلًا لتجايم الإللا انه بالاغم من ذلك فإن تلك المادة ل       
المشاوع الذي يمااس في لطاا القانون ولايلحق الضراا  ضراا وبخاصة الإ، مطلقة

بصفة عامة هو:  ضراا وبما ان الإ، انقطاع عمل المافق العامأو  بالمصلحة العامة
فإذا كان ، غيا مشاوعأو  فقد يكون مشاوعاً ، امتناع جماعي عن الواج  بصواة مؤقتة

                                                           

 .874ص، 1970الأول، الجزء ، مجموعة القوانين والانظمة ((1

المنشور في في الوقائع  1987لسنة  71( من قانون العمل رقم 124)، (123ينظا في المادتين )( (2

 .17/8/1987في  3163العدد ، العااقية

 .30/3/1987في  3143العدد ، نشا القاار في الوقائع العااقية ((3

، باحدى هاتين العقوبتينأو  حبس مدة لاتزيد على سنتين وبغاامة لاتزيد على مائة ديناريعاقب بال ((4

امتنع عمداً عن واجب من ، أو مكلف بخدمة عامة تاك عمله ولو بصورة الاستقالةأو  كل موظف

أو  صحتهمأو  الامتناع ان يجعل حياة الناسأو  متى كان من شأن التاك، عملهأو  واجبات وظيفته

إذا عطل مافقاً عاماً. ، أو فتنة بين الناسأو  كان من شأن ذلك ان يحدث خطااً ما، أو في خطا امنهم

مبتغين أو  وكانوا متفقين على ذلك، اكثاأو  ويعتبا ظافاً مشدداً اذا وقع الفعل من ثلاثة اشخاص -2

 منه تحقيق غاض مشتاك.
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فإنه غيا ، تلك النتائج سالف الذكا بما يضرا المصلحة العامةلل   انه ان يؤديمن ش
تلك النتائج فيعد مشاوعاً. أما بصدد قانون العمل لل   وبعكس ذلك لذا لم يؤد، مشاوع

بشاط ان ، (1)ضراا الإلل   فقد اشاا بشكل صايح، 2015لسنة  37الجديد والنافذ اقم 
 اع عن مصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية.اً سلمياً بغاض الدفلضراابيكون 
 لضراا نستخلص من ذلك بأن قوانين العمل العااقية السابقة لم يتضرمن        

ومقيدة بشاوط. واستناداَ لحكم ، التقليدي للعمال لضراا كما قصاه عل  ، الموظفين
لقانون الجديد النافذ فقد . للا انه وفق ا(2)( فقاة ثامناً قد ااتكبوا أمااً محظوااً 35المادة )

 .ضراا خط  خطوة كبياة بشأن حق الموظف العام في الإ
 11أما بشأن اقليم كوادستان فإنه بموج  قانون المظاهاات الكوادستاني اقم        
عند  ضراا وذكا الإ، نظم المشاع الكوادستاني قانون المظاهاات وأقاه، 2010لسنة 

وسائل التعبيا عن المظاهاة بكل لل   ة ثالثاً( أشاافقا  1تعايفه للمظاهاة في المادة )
الاعتصام( وعاف المظاهاة بانه: جمع ضراا ، الإ، من )التجمع العام لغاض التظاها

شبه منظم من الناس يسيا بشكل سلمي في الميادين والشوااع والاماكن العامة أو  منظم
تشمل: التجمع و ، خلق اأي عام موحد لتحقيق غاض معينلل   يهدف، لوقت معين

 ناى بأن المشاع الكوادستاني لم يشا، الاعتصام"ضراا ، الإ، العام لغاض التظاها
نما مزج في الواقع بين كل من التظاهاة والاعتصام  ضراا الإلل   بشكل مستقل وا 
ومن ، جزءاً من التظاهاة مع وجود الاختلاف بينهم ضراا واعتبا جعل الإضراا ، والإ

اذ أنه ولما عبا عن جواز ، نص يدل عل  نية المشاعفإن منطوق ال، جهة أخاى 
 ضراا فإنه يدل عل  جواز الإ، منه (3) (4، 3التظاهاة بشاوطها الواادة في المادتين )

                                                           

 .2015لسنة  37رقم ( من القانون العمل العااقي 164 – 163 – 162المواد )( (1

"يحظا على العامل ان يشتاك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن صاحب العمل  –( (2

 أم الجهة النقابية المختصة".

لائيس  -2للوزيا صلاحية اجازة المظاهاة اذا كانت على مستوى الاقليم.  -1( اولاً: 3المادة ) ((3

هاة كل ضمن وحدته الادارية. ثانياً: لايجوز تنظيم المظاهاة إلا الوحدة الادارية صلاحية اجازة المظا

 رئيس الوحدة الادارية رفض طلب تنظيم المظاهاة.أو  بعد تقديم طلب ..  . ثالثاً: للوزيا

ثمان  48( أولاً: يقدم طلب تنظيم المظاهاة من قبل اللجنة قبل الموعد المعين لاجاائها ، 4المادة )

ثانياً: يجب ان يتضمن الطلب اسماء وعنواين وتواقيع اللجنة المشافة  ...قل واربعون ساعة على الا

 وبيان الغاية منه . ثالثاً: يجب ان تكون المظاهاة سلمية وخالية من اعمال العنف.
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( منه عدم الاخلال بالامن العام والنظام العام والادا  10بشاوطه في المادة )
سواء أكان العامل أم  ضراا لإالفئة التي تقوم بالتظاها والل   كما انه لم يشا، (1)العامة

حيث عبا عنها )باللجنة المنظمة للمظاهاة( وهنا نأمل ، الموظف والجهة التي تقودهما
 ضراا من المشاع الكوادستاني بتعديل قانون المظاهاات الكوادستاني بإخااج الإ

 والاعتصام منها وتنظيمها بصواة مستقلة بقانون جديد.
شهد العااق ظاهاة : في العراق واقليم كوردستان ضرابمن اهم تطبيقات ممارسة الإ

 إضراا والذي عاف ب 1930ولاسيما في أواخا ، في مستهل التسعينات ضراا الإ
ا ات التي قام بها العمال الذين كانو ضراابالاسوم )زيادة اسوم البلديات( عدَ من أكبا الإ

. وفي 1929يعانون من انعكاسات الازمة الاقتصادية العمالية التي حدثت منذ عام 
عمال السكك  لضراا ات أخاى من أهمها: لضراابشهد العااق  1937و  1936عام 

 1946عمال النفط الواسع في كاكوك صيف عام  لضراا ثم ، في والموانئ في البصاة
فقتل ، ين في مجزاة كاوباغي الشهياةحيث اطلقت السلطات الناا عل  العمال المضراب

ات العمالية في العااق ضراابووقعت بعده كثيا من الإ، وجاح فيه عدد كبيا من العمال
هذا ولم يشهد العااق ، في شاكة الزيوت النباتية 1968عمالي عام  لضراا حت  آخا 

للا ان هذا الحق قد مواس ، 1968للموظفين العموميين خصوصاً بعد عام  لضراا 
 لضراا منها مثلًا: ماشهدته جامعة البصاة من ، في حالات عدة 2003علًا بعد عام ف

 احتجاجاً عل  اواتبهم. 2015سنة  الأولموظفيها في تشاين 
مما قد تسب  في الغاء الاحلات  2017المااقبون الجويون في  لضراا وكذلك        

في احتسا   الجوية في مطااي بغداد والبصاة والتي كانت تتضرمن مطالبهم
حيث ، المخصصات المالية لهم اسوة بالشاكة الاجنبية العاملة في المطااات العااقية

ضراا يحتس  أجوا خيالية مقاانة بموظفي الملاحة الجوية العااقي. و  الموظفين لمدة  ا 

                                                           

بغاامة أو  ( يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على شها10المادة ) ((1

 بكلتا العقوبتين.أو  دينار ولاتزيد على خمسمائة الف دينارلاتقل عن خمسين الف 
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يومين احتجاجاً عل  الفساد المستشاي في الدوائا الحكومية تلبية لدعوة زعيم التياا 
 .(1)الصدا مطالبين بالاصلاح الحكومي ومحاابة الفساد في العااق الصداي مقتدى

ات من قبل العمال والموظفين ضراابفقد مواس عدد كبيا من الإ، أما في الاقليم       
خصوصاً في الآونة الاخياة بسب  الاوضراع الاقتصادية والسياسية الااهنة التي شهدها 

فضرلًا عن الاوضراع ، ي الماكز والاقليموما نجم من مشاكل أخاى بين حكوت، الاقليم
ات بسب  عدم دفع اوات  الموظفين ضراابوكانت أغل  تلك الإ، الداخلية للاقليم

ات ضراابمنها الإ، ومستحقاتهم المالية وتأخاها عن وقتها ونظام الادخاا الاجبااي 
 2017و  2016وكذلك بداية  2015 الأولوفي تشاين  2014المتواصلة منذ عام 

، مداسة ابوابها 400اغلاق لل   التابية ومنتسبي الجامعات الذي وصل فيها لمداسي
ضراابو  وكذلك اعلنت مدياية ، ات موظفي دوائا المياه والصحة في محافظة السليمانيةا 

احتجاجاً عل   29/3/2018عن العمل بتاايخ  ضراا العامة لماوا السليمانية الإ
، (2)  الموظفين في اقليم كادستان العااقاستمااا في نظام الادخاا الاجبااي في اوات

ضراا و ، واعلنوا اغلاق با  المدياية وعدم انجاز معاملات المواطنين بعض الدوائا  ا 
الحكومية في محافظة اابيل ماددين نفس المطال  والتي نجمت عنها اعتداءات غيا 

ت اضراابوبالاغم من ان بعض تلك الإ، مشاوعة ضرد المضراين من قبل أجهزة الأمن
تعطيلها لل   للا أنها لم تؤد، توقف بعض الماافق العامة لمدة غيا طويلةلل   ادى

لكن بعد استجابة حكومة اقليم وبصواة ، بصفة كلية بما يلحق الضراا بالصالح العام
استئناف جميع المدااس لل   ادى، نسبية وخاصة بتعديل نظام ادخاا اوات  الموظفين

 .(3)ة الاخاى والمستشفيات والدوائا الحكومي

                                                           

 (.2018-8-4)تاريخ الزيارة  www.kurdistan24.net/news:( متاح على الموقع الالكتاوني1(

  .www.radionawa.com/all/detail.aspx?jimare=1905:( متاح على الموقع الالكتاوني(2

 (.2018-8-4)تاريخ الزيارة 

 ضاا،مقابل ما وضع المشاع الكوردستاني ضوابط وقيود على حاية التظاها ومن ضمنها الإ –((3

كذلك وضع ضوابط في منعها من قبل اجهزة الشاطة عند تجاوز حدود السلطة باستخدامها ، السلمي

ونية بحقها وفق القوانين النافذة. كذلك تتخذ الاجااءات القان، المتجمعينأو  القوة ضد المتضاهاين

تلتزم الحكومة بدفع تعويض للمتضارين عن الاضاار الناجمة جااء تجاوز اجهزة الشاطة حدود 

 =( من قانون تنظيم10، 9المادة )قاار صادر من المحكمة المختصة. إلى  واجباتها المكلفة بها استناداً 

http://www.kurdistan24.net/news
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 المبحث الثاني
 ضرابالحماية القانونية لحق الإ

اذا كان الموظف العام له الحق مثله في ذلك مثل باقي المواطنين في ممااسة        
فقد كفلت ، بصفة خاصة ضراا الحايات التي كفلها الدستوا بصفة عامة وحق الإ

ده عل  ممااسة هذا اغل  الدساتيا والتشايعات ووضرع له من الضرمانات ما يساع
ولايكون عقبة في سبيل حصوله عل  حقوقه وامتيازاته التي تقااها النظم ، الحق

حماية الأول، مطلبين: نستعاض في المطل  لل   الوظيفية. وسوف نقسم هذا المبحث
 ضراا الحماية القضرائية لحق الإ، وفي  المطل  الثاني، العلاقة الوظيفية

 الأولالمطلب 
 الوظيفية حماية العلاقة

ياتبط الموظف العام والادااة العامةبعلاقة قانونية تحدد طبيعتها الحقوق        
من اباز صوا التي تؤثا عل   ضراا ويعتبا الحق في الإ، (1)والواجبات لكل منهما

بحيث يحقق للموظف العام حايته ، سيا الماافق العامة لذا لم يمااس في لطاا منظم
وفي نفس ، للدفاع عن مصالحه المهنية والاجتماعية ضراا الإفي ابداء اايه عن طايق 
لايعد بحد  ضراا ان الإ، اة سيا المافق بصفة دائمة ومنظمةالوقت لايؤثا عل  ضراو 

 ضراا خاصة لذا شمل الإ –ذاته امااً منهياً للعلاقة الوظيفية بين الموظف والدولة 
ان  ضراا الإلل   وئهومع ذلك يج  عل  الموظف وحين لج –اغل  قطاعات الدولة 

يداك الموقف القانوني جيداً تجاه تصافاته والاحكام التي نظمها المشاع بشأن 
 حيث ينبغي التفرقة بين حالتين:، (2)ضراا الإ

مطالباته أو  بأن يتقيد الموظف للحصول عل  حقه الموظف مشروعاً: إضراباذا كان  -1
ات الاخياة التي ضراابفي الإومن امثلة عل  ذلك ، بحدود القانون  ضراا عن طايق الإ
الموظفين في العااق  إضراا عل  الاغم من عدم وجود قانون خاص ب، شهدها الاقليم

                                                                                                                                                      

وقائع كادستان| رقم 08/12/2010تاريخ 11 رقم، العااق-المظاهاات في اقليم كوردستان=

 .20/12/2010تاريخ: 120العدد:

 .49ص، الماجع السابق، علي محمد الجبالي ((1

 .41ص، الماجع السابق، د. نوزاد احمد ياسين، د. محمد سليم محمد امين ((2
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، كما انها لم تعدهم متغيبين عن الدوام، اقتطاع اواتبهملل   واقليم كوادستان لم تؤد
 .(1)هم في حكم الدوام الاسميلضراابمما يعني انها عدت ايام 

، أو الغيا المشاوع ضراا حيث يحظا الإغير مشروعًا:الموظف  إضراباذا كان  -2
مشاوع ولكنه تجاوز حدود القانون عند ممااسته  لل  لضراا  يكون قد لجاء

عن طايق ضراا ، اي قام بالتجاوز عل  القوانين والانظمة المنظمة للإضراا ، للإ
ين استخدام وسيلة غيا مشاوعة للمطالبة بحقوقه المهنية تفصح عن سوء نية المضراب

ااتكا  جاائم جزائية كالقيام باعمال لل   تجاوز الموقف المهنيأو  تنتج منه اضرااا
تخاي  والتجمها في أو  جاحأو  العنف عل  الاشخاص والممتلكات من لقدام

وحينئذ يتحمل التبعات القانونية الواادة في النصوص التشايعية ، الساحات العامة
 دااية والجنائية والمدنية.بما فيها مسئولية الا ضراا الخاصة بالإ

ضراا ، مما يحامه من حقوقه الوظيفية من الاوات  والمخصصات اليومية طيلة مدة الإ
لانه يعد بحكم ، خدمة وظيفية ضراا كما لايحتس  له المدد التي قضراها في الإ

وسيلة يستغل البعض  ضراا حت  لايصبح الإ، المتغي  عن الدوام بدون عذا مشاوع
كما انه يُعود ، (2)للضرغط عل  الدولة مت  شاءأو  غيا مشاوعةلتحقيق مطال  
كأساس للمطالبة بحقوقه دون غياه من الوسائل المسبقة التي  ضراا الموظف عل  الإ

ذلك ان القواعد القانونية ضراا ، تتيحها القانون للموظف عادة قبل ممااسة حقه في الإ
ن من حق الادااة اتخاذ با، تقضري في العادة ضراا المعمول بها في سياق الإ

وفاض ضروابط قانونية ، الاجااءات الكفيلة بضرمان استماااية نشاط المافق العام
وانسجامه مع مقتضريات النظام  ضراا واجاائية تضرمن عدم لساءة استعمال حق الإ

لكن يبق  قااا الادااة ، العام والسيا العادي للماافق الادااية ضرمن القوانين الماعية
 بة المشاوعية من طاف قتضري الالغاء في جميع الحالات.خاضرعاً لاقا

                                                           

، 1983، ادمجلة القانون والاقتص، الحايات السياسية للموظف العام، د. محمد حسنين عبدالعال ((1

 ومابعدها. 649ص

، 1998، دور مجلس الدولة المصاي في حماية حايات الموظف العام، د. فاروق عبدالبا ((2

 ومابعدها. 405ص
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ان يداك الموقف القانوني  ضراا الإلل   لذلك يج  عل  الموظف عند اللجوء       
 ه محظوالضراابوفيما اذا كان ، تجاه تصافاته والاحكام التي حددها المشاع تجاه ذلك

  القوانين والانظمة مقيد بشاوط يج  عليه تدااكها لضرمان قانونية أعماله محسأو 
 .(1)الناظمة لوظيفته وعلاقته بالادااة

 المطلب الثاني
 ضرابالحماية القضائية لحق الإ

يعد تدخل القضراء في المنازعات الوظيفية العامة مظهااً من مظاها تكايس        
وهو صواة من صوا ممااسة الاقابة القضرائية عل  الادااة العمومية في ، دولة القانون 

وبالتالي يعد ضراا ، لذ له دوااً هاماً ومحواياًفي حماية حق الإ، ذ العلاقة الوظيفيةتنفي
لذلك يج  ان يتمتع هذا الجهاز القضرائي ، ضرمانة هامة بالنسبة للموظف المضرا 

ن الموظف المضرا  والادااة بدوا فعال في اصداا احكام وقااات بالمسائل العالقة بي
حيث يطاح الحق في ، يقل اهمية عن دوا التشايعاذاً فإن دوا القضراء لا، العامة

فمن ناحية ينبغي ان ، امام القاضري مشكلة تتعلق بالاطاا القانوني لممااسته ضراا الإ
ومن جهة أخاى ينبغي عليه تحديد لطاا  ضراا يكفل القاضري الحق الدستواي للإ

وضرع اوية بممااسة هذا الحق بما يتفق مع احتاام الحقوق الاخاى ذات القيمة المتس
لهذا يتدخل القاضري لاسم حدود ممااسة هذا الحق ، النصوص المجادة موضرع التنفيذ

مما يسمح بتمييزه ضرمن التصافات  ضراا سواء عن طايق التعايف القانوني للإ
. وسد الفااغ (2)عن طايق الوقوف عل  ممااسة ذاتها لهذا الحقأو  الجماعية الاخاى 

معينة بإيجاد الحلول المناسبة في ضروء المبادئ القانونية الذي يتاكه المشاع لزاء مسالة 
في لطاا  ضراا المتعااف عليها. ويمااس القضراء اختصاصه لحماية حق الإ
حيث تنص المادة ، صلاحياته الممنوحة له دستواياً لحماية حقوق وحايات الاشخاص

                                                           

 .94ص، الماجع السابق، علي محمد الجبالي ((1

دار ، راسة مقارنة\د، واثاه في العلاقات التعاقدية ضاا،مشاوعية الإ، ابااهيم صالح الصااياة ((2

 .20ص، 2012، 1ط، الاردن، ل للنشا والتوزيعوائ
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قضرائهم ( من الدستوا العااقي عل  أنه "القضراة مستقلون لاسلطات عليهم في 46)
 في شؤون العدالة".أو  ولايجوز لأية سلطة التدخل في القضراء، لغيا القانون 

الموظفين  لضراا مشاوعية أو  جوازلل   وقد ذه  القضراء الادااي العااقي       
 ضراا العموميين في العااق في احدى قااااته التي جاء فيها: "يلزم استعمال حق الإ

ومن مقتضر  ذلك اخطاا ادااة الشاكة به ، نون عل  نحو لايتعااض مع احكام القا
كي تتخذ ما يلزم من احتياطات في العمل ، واستحصال الاذن منها بمدة مناسبة

 .(1)والمحافظة عل  الامن وعدم الاضرااا في سيا المافق العام
الاعتااف لل   1946بعد صدوا دستوا ، كما أكد قضراء مجلس الدولة الفانسي       

وكان ذلك بمناسبة حكم ، ولكن بقيود وضروابط معينة ضراا ام في الإبحق الموظف الع
( الصادا عن مجلس الدولة الفانسي Dehaenaشهيا لمجلس الدولة وهو حكم )ديهين

 .(2)1950تموز  7في 
باعتبااه احد  ضراا وساا قضراء مجلس الدولة المصاي أيضراً عل  تأييد حق الإ       

وذلك تطبيقاً لنصوص ، دفاع عن المصالح المهنيةمظاها حاية التعبيا عن الاأي لل
الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تم التصديق 

 .(3)8/12/1981عليها في 
 2017يونية  17ففي حكم حديث أاس  المحكمة الادااية العليا الصادا في        

ولو لم ، لايجوز العقا  عل  استعماله، حق ضراا الإأكد فيه ان ، مبدأً قضرائياً هاماً 
موظفاً بمكت   17وتطبيقاً لهذا المبدأ أصدات المحكمة حكمها ببااءة ، ينظمه المشاع

. 2014عن العمل في فباايا  ضراا بايد مدينة أشمون بمحافظة المنوفية من تهمة الإ

                                                           

الصادر في ، 2013/ انضباط/ تمييز/ 178قاار المحكمة الادارية العليا العااقية رقم  ((1

مكتبة ، 1ج، الوسيط في الخدمة المدنية، منشور في كتا، د.مصدق عادل طالب، 24/8/2013

 .707ص، 2015، بياوت، السنهوري

هو عمل شاعي جائز للدفاع عن المصالح  ضاا،ان الإ–الفانسي  حكم محكمة مجلس الدولة ((2

يعود  –وواجب الولاء  ضاا،يجب أن لا يتعارض الإ –السياسي ممنوع(  ضاا،المهنية )الإ

أي اتخاذ بعض الاجااءات لمنع أي تصاف يتنافى والمصلحة العامة ضاا،، للحكومة تنظيم الإ

 وطبعاً تحت رقابة القضاء.

 .285ق ، 15سنة ، 26/2/1989لمحكمة التديبية باسيوط في راجع حكم ا ((3
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ه الدستوا في نص علي ضراا وأستندت المحكمة في حيثيات حكمها عل  ان حق الإ
 .(1)وواج  عل  المشاع تنظيم هذا الحق، 2014( لسنة 15المادة )

 المبحث الثالث
 ضرابالقيود الواردة على ممارسة حق الإ

سلاح خطيا من  ضراا نظااً لأن الإ، لا يؤخذ عل  اطلاقه ضراا الحق في الإ       
اا سلبية تفاض له ولتفادي ما قد يتات  من أث، الممكن أن تتات  عليه نتائج خطياة

الدول بعض القيود والضروابط التي تنظمه بحيث يمااس في الإطاا الذي شاع من أجله 
 وسوف نقسم هذا المبحث،   في الدفاع عن المصالح المهنيةالأولوالمتمثل بالداجة 

وفي  ضراا لقيود الشكلية لممااسة حق الإالأولامطلبين نستعاض في المطل  لل  
 ضراا اهم  القيود الموضروعية لممااسة حق الإ المطل  الثاني نبين

 الأولالمطلب 
 ضرابالقيود الشكلية لممارسة حق الإ

الاجااءات الشكلية التي يتوج  عل  الموظفين مااعاتها قبل أو  تتعدد القيود       
وذلك بهدف الوقاية ، واللجوء لليه حت  يمااس في لطااه القانوني ضراا ممااسة حق الإ
الجماعية في العمل من خلال افع ممثلي الموظفين المسائل محل  من النزاعات

وكذلك بهدف ، السلطة المختصة قصد لجااء التسوية الوديةلل   الخلاف الجماعي
في حالة استمااا الخلاف وفقاً لضروابط شكلية تضرمن  ضراا ممااسة الإلل   اللجوء

 ومن هذه القيود:، تحقيق المصلحة العامة
تشتمل أما عل  التفاوض الجماعي للمضرابين جراءات التسوية الودية: أولًا: استنفاد إ

لا أمكن اللجوء، مع الادااة  وهو ما أيده المشاع الفانسي بالنسبة للموظفين العاملين وا 

                                                           

)تاريخ agenda.com/article.php?id=3740-www.legal:راجع الموقع الالكتاوني (1(

 .6/1/2018الزيارة 

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=3740
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مباشاة و أوجبه المشاع العااقي في قانون العمل النافذ بالنسبة لعمال  ضراا الإلل  
 .(1) (132القطاع الخاص )م/

يتمثل ذلك في حق المااقبة والمشااكة في لدااة :ضرابإشراف النقابة على الإثانياً: 
والسماح للموظفين بتشكيل نقابات وظيفية للاحساس بهذه ، المافق وشؤونه الوظيفية

التي أضرحت وسيلة ضرغط عل  السلطة العامة في الدولة للتعبيا عن ، المسؤولية
ويتعلق الاما ، ع عن حقوقهم القانونيةمطالبهم المهنية من خلال أجهزة تتول  الدفا

الدفاع عن لل   وهو حق جماعي يهدف، بالحق في انشاء النقابات والانضرمام اليها
ضرعيف بمفاده قوي بغياه ، لأن هذا الأخيا، المصالح المهنية للموظف العمومي

 .(2)وتنظيمه ويستطيع تبليغ صوته للجهات المعنية
 لضراا اجااء شكلي أقاته معظم التشايعات ليسبق : ضرابثالثاً: الاشعار المسبق بالإ

ويعني ابلاغ الموظفين الإدااة العامة ، الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص
 لضراا واوجبه المشاع الفانسي في ، ومدته ضراا بعزمهم عل  البدء في تنفيذ الإ

الإدااة المسئولة عن   لل كما أوج  المشاع العااقي تقديمه، العاملين في القطاع العام
 .(3)( سبعة ايام في الاقل7بـ ) ضراا قبل موعد هذا الإ، لدااة المشاوع

تعد من بين الشاوط التي تفاض عل  الموظفين ضراواة مااعاة الإخطاا السابق        
حيث يلتزم بموجبه الإخطاا الموظفين كشاط ضراا ، ممااسة الإلل   قبل اللجوء

 .ضراا العامة المعينة بمدة معينة قبل الشاوع في الإ ضراواي في لخطاا الادااة
ومن بين هذه الشاوط موافقة جماعة الموظفين : ضرابرابعاً: موافقة الموظفين على الإ

حيث تعد الموافقة السابقة شاطاً جوهاياً ويتات  عل  لهماله عدم ضراا ، عن الإ
فين من أجل البت في والتي تصدا وفق استفتاء بين طائفة الموظضراا ، مشاوعية الإ

التظلم الادااي لذا كان متعلق وقد تسبق ذلك تقديم ، احتمال التوقف عن أداءالخدمة

                                                           

لاخطار اجااء الاتصالات اللازمة مع يتولى وزيا العمل والشؤون الاجتماعية فور تلقي ا ((1

اصحا، العمل ومنظماتهم ذات العلاقة لحثها على اتخاذ التدابيا العاجلة لانهاء اسبا، النزاع وحله 

 وتسويته.

 .67ص، الماجع السابق، عويسات لحسن ((2

 .2015( لسنة 37فقا ثانياً من قانون العمل العااقي رقم ) 162المادة  ((3
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ات التي تحدث بالنسبة للموظفين ضراابحيث يستخدم هذا الاسلو  في الإ، بمافق معين
الشخص الادااي الذي أصدا القااا الضراا بالماكز القانوني للموظف لل   ويقدم، عادة

والغاض منه لعادة مصدا القااا النظا في ، ان القااا ايجابياً ام سلبياً وسواء أك
 .(1)قاااه

 المطلب الثاني
 ضرابالقيود الموضوعية لممارسة حق الإ

 ضراا ان الطبيعة الخاصة التي يتميز بها الإ: ضرابأولًا: القيود المتعلقة بعناصر الإ
المتعاقدين أو  ض الموظفينلايمنع من امتناع بع، ولضراواة ممااسته بصفة جماعية

الكشف عن لل   وتاجع الحكمة منه، من المشااكة في التوقف الجماعي عن العمل
 مطال  مهنية ومنطقية باعتبااها مصلحة جماعية وليس شخصية. ومن هذه القيود:

كما  ضراا لذ يعد الإ، تحقيق مطال  المهنية -2التوقف الجماعي عن العمل  -1
اءً التشايعات الداخلية للا أنه يعد لجا أو  في الدستوا اسلفناه سابقاً كحق مقاا

طااد وقصد  خطيااً يشل حاكة الماافق العامة أخطا ما يهدد سيا الماافق بإنتظام وا 
به اتفاق بعض عمال عن الامتناع عن العمل مدة من الزمن دون أن تنصاف 

ن أما من التخل  عن وظائفهم نهائياً وذلك بقصد لظهاا استيائهم ملل   نيتهم
أو  تحقيق بعض المطال  لا سيما المتعلقة بافع الأجوالل   الوصولأو  الأموا

للغاء قااا معين وهو يتم غالباً بطايقة جماعية يدياها وتنظمها نقابات العمال فهو 
يفتاض وجود اتفاق بين عدة اشخاص عل  الامتناع عن تأدية أعمالهم المنوطة 

 سيا الماافق العامة ويهدد المجتمع. بهم ولذا فهو لجااء خطيا يعطل 
يمكن ان يمنع القانون ممااسة ثانياً: القيود المتعلقة بضمانة استمرارية المرفق العام: 

في جميع ، أو يجعل حدوداً لممااسته في ميادين الدفاع الوطني والامن، أو هذا الحق
في  ضراا الإالاعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع. حيث أو  الخدمات

الاستااتيجية في كثيا من الدول أو  المنشأت الحيويةأو  العادة في الماافق العامة

                                                           

 .23ص، الماجع السابق، جباليعلي محمد ال ((1
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المستشفيات وموظفين وزااة الماء ، مثلًا قوات الامن، لالحاقه الضراا بالمصلحة العام
والكهاباء الذين يعتباون منشات حيوية واستااتيجية لذ ان المشاع المصاي قد اباح 

الحياة أو  بشاط ان تحول دون الاشااا بمصلحة المجتمع ضراا للعمال حق الإ
الاخلال بأمن البلاد أم التخاي  لأموال الدولة حت  يمكن التوفيق بين أو  الاقتصادية

وضراواة حماية  ضراا وكذا بين ممااسة حق الإ، المصلحة العامة والمصلحة الخاصة
عل  بعض فئات  ضراا حيث حظا الإ، ومن تلك الدولفانسا، النظام العام

 .(1)الموظفين
 ضراا أما المشاع العااقي فلم يحدد الماافق العامة التي يحظا عل  الموظف الإ       
نتائج معينة لل   بل انه حظا الامتناع عن العمل في كافة الماافق العامة اذا ادى، عنها

ة بين فتنأو  حدوث اضرطاابات، أو امنهم في خطاأو  صحتهمأو  هي: جعل حياة الناس
 تعطيله لمافق عام.، أو الناس

من واج  الموظف المحافظة عل  الاموال ثالثاً: المحافظة على اماكن ووسائل العمل: 
فإن الحقَ بها ضراااً فتقدا ، العمومية واستعمالها في المعقول وفق ما اعدت له من اغااض

لا  ضراا اللجوء للإ لن إذ. (2)جسامته وتتحقق المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية
بل يلزم العمل باتخاذ التدابيا ، يعني هجا الإدااة المستخدمة ومواقع العمل هجاًا جماعياً 
وهذا من با  تطبيق مبدأ ، اللازمة للمحافظة عل  ممتلكات الإدااة المستخدمة

بشأن  2003لسنة  1185وقد صدا قااا ائيس مجلس الوزااء المصاي اقم ، الاستماااية
الدعوة أو  عن العمل ضراا الاستااتيجية التي يحظا فيها الإأو  المنشأت الحيويةتحديد 

اليه وهي: "منشأت الأمن القومي والانتاج الحابي والمستشفيات والمخابز ووسائل النقل 
ووسائل نقل البضرائع ومنشأت الدفاع المدني ومنشأت مياه الشا  ، الجامعي للاكا 

 .(3)ي والاتصالات والموانئ والمطااات والتعليموالكهاباء والغاز والصاف الصح

                                                           

، الموظف العام في ظل القتونين الفانسي والمصاي إضاا،مدى دستورية ، د. رشاد خليل عبد ((1

و 2012، (13( العدد )4السنة )، بحث منشور بمجلة جامعة تكايت للعلوم القانونية والسياسية

 ومابعدها.  174ص

 وما بعدها. 325ص، الماجع السابق، د. ماجد راغب الحلو ((2

قضايا ، جايدة الاهاامضاا،، القيود الموضوعية لممارسة حق الإ، د. محمد عبدالوها، خفاجي ((3

 . 44306ن العدد 132السنة ، 2008مارس  27وآراء:
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 الخاتمة
التي جاء ضراا ، في ختام دااستنا لتنظيم القانوني لحق الموظف العام في الإ       
تلك الحق التي تعتاضرها ، للموظف العام ضراا اً من أهمية ممااسة حق الإانطلاق

وكذلك ، والجهة الاداايةبعض الصعوبات نظااً للعلاقة التنظيمية بين الموظف العام 
بينه وبين الدولة باعتبااها صاح  السلطة والسيادة والذي كثيااً ما تتسم بالتعسف 
، والاضرطهاد من جانبهم تجاه الموظف العام باعتبااه الطاف الضرعيف في هذه العلاقة

ومن ثم بينا النظاة القانونية ضراا ، وبعد ان استعاضرنا المفهوم القانوني للإ
 ضراا الإ، سواء بصواتيه ضراا وكذلك تحديد الآثاا التي تتات  عل  الإ، عيةوالاجتما

وفي ضروء تلك النتائج ، جملة نتائجلل   توصلنا، غيا القانوني ضراا القانوني والإ
وتنظيمه بصواة ، عس  ان تأخذ بها الجهات المسؤولة بعين الاعتباا، نبدي توصياتنا

 قانونية من قبل المشاع.
 جأولًا: النتائ

بل يخضرع كغياه من الحقوق لقيود قانونية ، حق لكنه ليس مطلقاً  ضراا ان الإ -1
وفقاً للعلاقة التنظيمية بين الموظف ، تضرمن ممااسته وتحفظ السيا العادي للمافق

بقصد الضرغط ، من دون ان يتخلوا عن وظائفهم، ولمدة محددة ومؤقتة، والإدااة
ة مطالبهم المهنية المشاوعة وفق عل  تلبي، وأاغام السلطة العامة في الدولة

 القانون.
كحق دستواي ومن ثم ممااسته في الواقع العملي في  ضراا ان الاعتااف بحق الإ -2

العااق حديث النشأة ولد بعد التغييا السياسي الذي حصل في العااق بعد عام 
وايضراً بالنسبة للأقليم كوادستان حيث اصدا قانون تنظيم المظاهاات في ، 2003

نداة الاحكام القضرائية بشأن لل   مما ادى، 2010العااق في  –م كوادستان اقلي
 في العااق والاقليم. ضراا الإ

الموظفين والعاملين في  لضراا اأينا ان الدول تباينت في موقفها التشايعي حول  -3
لل   والتي تؤدي، الغيا المشاوع ضراا القطاع الخاص للا انهم اتفقوا في تحايم الإ

 كان من شأنها ان يحدث اضرطااباً ، أو ناس وصحتهم وأمنهم في خطاجعل حياة ال
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طوائف أو  تدخل جهاتلل   ادى، أو اذا عطل مافقاً عاماً أو  فتنة بين الناسأو 
 لتحقيق مآا  خاصة.

واهم مظاها ممااسة ، هو حق من الحقوق والحايات العامة ضراا ان الحق في الإ -4
شايطة تنظيمه بقانون لايحد ، عن الاأي ووسيلة من وسائل التعبيا، الديمقااطية
 بل تكفل من ممااسته وفقاً لضرواط وشاوط.، من حايته

نتائجه الماجوة منه اذا تمت لل   كأي حق آخا يمكن أن يؤدي ضراا لن الإ -5
فهو كحق يج  استعماله ، ممااسته وفقاً لاصوله وللغايات التي كان من اجلها

ويمكن ايضراً ، افة الحقوق بشكل عامضرمن حسن النية المفاوضرة في استعمال ك
كان هنالك أو  نتائج سلبية خطياة اذا انحاف عن مقاصده الاساسيةلل   ان يؤدي

 تعسفاً في استعماله من جان  الادااة ومن جان  المضرابين.
، عل  الماافق العامة والمصالح الحيوية للمجتمع ضراا نظااً لتأثيا ممااسة الإ -6

فقد دفع ذلك ، لاحيان يشل ويعاقل سيا هذه الماافقوالذي بدواه في كثيا من ا
تقييد حاية ممااسته في بعض القطاعات الحساسة لل   المشاع في كثيا من البلدان

 من خلال احتاام الحد الادن  من الخدمة.، المنع الجزئيأو  سواء بالمنع الكلي
 ثانياً: التوصيات

 ضراا نون خاص موحد لإندعوا المشاع العااقي والكوادستاني بضراواة سن قا -1
وضروابطه وشاوطه والاجااءات  ضراا ينظم فيه احكام الإ، الموظفين والعمال

في اطاا الحفاظ عل  فاعلية ، يضرمن ممااسة هذا الحق بشكل سلمي، السابقة له
ويحفظ فاصة للموظفين المطالبة بحقوقهم المهنية ، الماافق العامة وديمومة نشاطها

الاقابة القضرائية عليه حماية لمبدأ  –الوقت نفسه في  –المشاوعة كما ينظم 
 المشاوعية وسيادة القانون.

ضراواة نشا الوعي والثقافة بين الموظفين بمختلف الوسائل لتعايفهم بكيفية ممااسة  -2
بإبااز الضرمانات والحماية التي وفاها المشاع بهذا الخصوص بهدف  ضراا حق الإ

نشا الوعي وتبصيا الموظفين بعدم فضرلًا عل  ، المطالبة بحقوقهم المهنية
الضروابط التي حددها المشاع. والتي يتات  عليها قيام المسؤولية أو  مخالفتهم للقيود
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فضرلًا عن ضرمان التطبيق السليم للنصوص القانونية المتعلقة بممااسة ، القانونية
 .ضراا حق الإ

م للاجهزة عل ضراا ضراواة النص ولأغااض تنظيمية ان تعطي اللجنة المنظمة للإ -3
، ولاخذ الاحتياطات الضراواية، الامنية المختصة لتوفيا الحماية الامنية اللازمة

عل  انه في حالة تجاوز الاجهزة الامنية للوسائل السلمية تجاه المضرابين يعد ذلك 
 سبباً لمساءلة افاادها وفقاً للقانون.

نابعة عن اوح ، فاتاهمية وضراواة لغة الحواا واتباع الوسائل البديلة في حل الخلا -4
وضرمان معيشة كايمة ، اتفاق يضرمن الحقوق المكتسبةلل   المسؤولية للوصول

وكفالة ، وآمنة ليضرمن عدم هجاة العقول والكفاءات بحثاً عن سبل العيش  الكايم
 تحقيق توازن بين حقوق قطاعات مختلفة من الموظفين في الوظائف العامة.

وفقاً للاتفاقيات والمعاييا الدولية ذات  اا ضران القيودعل  ممااسة الحق في الإ -5
وان ، وأن لاتعاضره للخطا، ينبغي ان لاتفاغ هذا الحق من مضرمونه، الصلة

، وأن تاد بنص قانوني صايح، امااً يفقد جدواه، أو لاتجعل من ممااسته أمااً متعذااً 
 بهدف حماية المصلحة العامة بمعياا قائم عل  "الضراواة والتناس " مع الحق

 المااد حمايته.
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